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قانون رقم 328 ~ صادر في 2001/8/2 
الجرندة dics pI‏ — العدد 38 تاريخ 2001/8/7 


اران اقرف 
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه: 
مادة وحيدة ‏ صدق القانون المعاد بموجب المرسوم رقم 5328 
تاريخ 2001/4/20 والمتعلق بأصول المحاكمات الجزائية كما عدله 
محلم الذوات: 
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. 
بعبدا في: 2 أب 2001 
الإمضاء: اميل لحود 
صدر عن رئيس الجمهورية 
رئيس مجلس الوزراء 
الإمضاء: رفيق الحريري 
رئيس مجلس الوزراء 
الإمضاء: رفيق الحريري 
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قانون أصول 
المحاكمات الجزائية 


et im Oe‏ نع ا 
غرفة من غرفها من رئيس 
ومستشارين. يمثل النيابة 
العا ليكو ات ها 
استئنافي أى أحد المحامين 
العامين لدى محكمة 
الأستكتاف GAL gt‏ انعا 
pred rer |e pe‏ 
الغا لدي re ee‏ 
المالية. 


غرفة من غرفها من رئيس 
بكم تشاريي ا 
اا ا الاي العا 
المادة 3 _ GILLS‏ دائرة 
الد لتحقيق في كل محافظة من 


قاضي تحقيق أول ومن قاضي 


أحكام عامة 
السعادة 1 - Aas‏ فاتون 
E res ee Be | a‏ 
بتنظيم القضاء الجزائى وتحديد 
القخضاضتة بوالأجراءات الواخت 
اتباعها في التحقيق والمحاكمة 
لديه وأوجه الطعن في الأحكام 
والقواراف الضيادرة عنة: 
كما يعنى بتنظيم الكشف على 
الوقافم الجرمية والأدلة عليها 
ES Saas‏ القوائرة الحزاتية 
المادة 2 - تقسم المحاكم 
اللجؤاقة الغادية إل 
أ قاض منفرد ينظر في جميع 
peas‏ و االات 
عدا ما أستثني منها بنص 
EEE SEE EAE‏ 
العامة أمأمه. 
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كل شخص تقام عليه دعوى 
ابطق الام فين خت عه 
ويسمى ظنينا إذا ظن فيه بجنحة 
ومتهماً إذاً أتهم بجناية. 

المادة 6 تتولى النيابة 
العام ا Caper‏ 
العام. ولا يجوز لها أن تتنازل 
كفي إن ان ها ماديا 


يجوز ا دعوى الحق 
pees‏ كيدا لدعو اة 
انعا انام امرجم ا ا 
المقامة لديه هذه الدعوى, كما 
يجوز إقامتها على حدة أمام 
ال ادن 

المادة 7 للمتضرر من 
الخزيت أن وكا س لزع 
ات ا فاي iced‏ 
ال ر ا 
اناج الفاح ارو في ا 
Reuven‏ وله أن ocr‏ إلى 
التدعوض العا امام كيه 
الجنايات. 


يحرك المتضرر بادعائه 
دعوى Gall‏ العام li]‏ لم تحركها 
النيابة العامة. وله أن يرجع عن 


تحقيق أو أكثر وفقاً لما يحدده 
قانون القضاء العدلي. 

تتولى غرفة من غرف محاكم 
الاستئناف المدنية مهام الهيكة 
الاتهامية في كل محافظة. 

المادة 4 يحدد قانون 
eae‏ ل 
يها تعيين القضاة العدليين وعدد 
غرف محكمة التمييز في 
العاصمة وعدد غرف محكمة 
ال قات عون اة هة 
افر قا الت 
والمحامين العامين في كل من 
العامة لاان اة 
الدعوى العامة والدعوى 
distal}‏ 

المادة 5 إن دعوى الحق 
all‏ الرامية إلى ملاحقة 
مركي الحراض, او ا 
cts‏ و الات واا اه 
في حقهم» منوطة بقضاة النيابة 
العامة المعنيين فى هذا القانون. 
Lal‏ دعوى الحق الشخصي 
بالتعويض عن الضرر الناتج عن 
الجرائم فهي حق لكل متضرر. 


العامة أمام المرجع الجزائي الذي 
وقعت الجريمة ضمن نطاق 
a! pol gaa ths‏ كن Lala]‏ 
المدعى عليه أو محل إلقاء 
القنكن علية. 

المادة 10 تسقط دعوى 
الحق العام لسيب من الأسياب 


مه 


الآتية: 
أ بوفاة المدعى عليه. 
ب بالعقى العام. 


ج - يمرور الزمن مدة عشر 
سنوات في الجناية Sry‏ 
رات فى red‏ ر 
في المخالفة. 


ل 8 يسقوط دعوى الحق 
اله فين |e‏ 
pa gate pag alee‏ 


القانون. 


- يبدأ سريان مرور الزمن 
في الجرائم الآنية من تاريخ 
وقوعها. Lal‏ في الجرائم 
المسقؤرة أن المتمادية أو 
المتعاقبة فلا يبدأ إلا من تاريخ 
pe Pet‏ الهالة 'الحرسة. 


ale‏ الستخصي' أن أن ضا 
ونون اق E‏ عطي 
الدعوى العامة إلا في الأحوال 
الل at tas‏ ری الا 
فعا لسقوط دعوى الحق 
اال 


المادة 8 ,13 أقام المتضرر 
دعواه أمام القضاء المدني 
المختص فلا يجوز له العدول 
عنها وإقامتها أمام القضاء 
الجزائى ما لم تكن النيابة العامة 
cone‏ الدعوى العامة بتاريخ 
gay‏ لادعائه أمام القضاء 
المدنيء شرط أن لا تكون 
الدعوى المدنية قد فصلت بحكم 
esis‏ 


ale‏ اي ن 
يتوقف عن النظر في الدعوى 
الق ليا 
فرع وی ي 
قضاء الأمور المستعجلة صالحاً 
SLSY‏ الحداسع الس هلة gly‏ 
أقيفت edad Gall sys‏ 
أمام القضاء الجزائي. 


المادة 9 تقام الدعوى 
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الف اسان aha:‏ شوك مد ااه 
الأحكام الخاصة ببعض الجنح 
والمخالفات. 

ا ا Lal‏ 
الواضعة يدها على الدعوى» فى 
EE EE‏ 
لسبب من الأسباب الأولى 
المذكورة, النظر في دعوى الحق 
الشخصي. وعليها أن تقضي 
با ا التشعوظة ا 


eats‏ ام عة انوا 


- إن مرور الزمن على دعوى 
الحق الك لشخصي يخضم للقانون 
المدئى. 


ایق السعام ادون 
العقوبات على مرور الزمن على 
العقوبات المحكوم بها. 


الملاحقة أو التحقيق أو المحاكمة 
مرور الزمن على الدعوى العامة. 


- إن الأسباب التي تقطع 
مرور الزمن على الدعوى العامة 
تقطعه أيضاً على دعوى الحق 
الى gad‏ إن Glue‏ ال 
Ga ges te 42 bis‏ 
الستفضي: 9ران إلى قله 
على Ween‏ العامة 

- يتوقف مرور الزمن عن 
السريان إذا استحالء بسيب قوة 
ba‏ إجراء أي عمل من أعمال 
ree E‏ مق أن 
المحاكمة» ويعود إلى الشريان 
فور زوالها. 


- لا تحول أحكام مرور 
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القسم الأول 


النيابة العامة 


التفحيؤي باوت ماد عام اق 
أكثر. 

Bar |‏ مروزاس كن قافن 
عام 551s‏ ويوزع الأعمال 
الا فى لقص Os‏ غل 
peer ee ren ere‏ لشن 
يعاونونه. 

الباب الأول 
مهام النائب العام لدى 
محكمة الد 


المادة 13 (معدلة وفقاً 


للقانون رقم 359 تاريخ 16/ 
2001/8( ( 


المادة 11 يقوم بوظائف 
eS‏ العامة لذن هة ا 
نائب عام يعاونه محامون 
عامون. 

EEE‏ اساي 
المداتوة كنف الشواينة العامة 
التمييزية نائب عام يعاونه 
محامون عامون. 

يقوم بوظائف النيابة العامة 
لذى مك اماف كات هام 
clases‏ هام Sl‏ 

يقوم بأعمال النيابة العامة لدى 
المحكمة العسكرية مفوض حكومة 
Pal pee ea‏ ا ا 


)1( نص المادة )13( قبل التعديل وفقاً للقانون رقم 359 تاريخ 8/16/ 2001: 
يراس GL‏ العامة لدى محكمة التمييز نائب عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس 
oll‏ 'بناة غلئ CLAM‏ وير الغدل» يعاونه: محامون عامون: 
تشمل سلطة النائي العام لدى محكمة التمييز جميع قضاة النيابة العامة بمن فيهم 
ea me?‏ لد N N‏ ضيح إن كل ميم قاين نان د 
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لوزير العدل أن يطلب إلى 
التعقبات بشأن الجرائم التى 


ولهذا الأخير عند الاقتضاء 
النيابة العامة الملحقين به أو 
أف اها الد الان له 
دون أن يكون له حق الادعاء. 


المادة 15 للنائب العام لدى 
محكمة التمييز أن يراقب موظفي 
ا ی 
الأعمال التي يقومون بها 
بوصفهم مساعدين GLAU‏ 
er ree‏ له اوج لمن 





12 


ضع فراعاة Balai plSal‏ 79 
من قانون تنظيم digo‏ المحاماة 
وفي جميع الحالات التي eas‏ 
فا Laces Sa aa ial‏ 
أو موافقة من أي مرجع غير 
ee‏ واد ال الفلا ج 
ا ال جع رسن LUNA‏ 
ا ا إلى Tali‏ 
العافة ا موش اة لف 
المحكمة العسكريةء يكون للنائب 
العام لدى محكمة التمييز خلافاً 
لأي نص عام أو خاصء أمر 
البت نهائياً قي هذا الموضوع. 


المادة 14 (أضيفت الفقرة 
الثانية وفقاً للقانون رقم 359 
تاريخ 2001/8/16) 


المحاكمة. 


يحيل على كل منهم» حسب اختصاصه. التقارير والمحاضر التى ترده بصدد جريمة 
lly‏ آله فريك كموي GN‏ الماع فيها: ١‏ 

مع مراعاة أحكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي جميع الحالات 
التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصاً أو موافقة من أي مرجع غير قضائي, 
وقي حال الخلاف بين هذا المرجع وبين GLA‏ العامة الاستثنافية أو النيابة العامة 
المالية او yogis‏ الحكونة لذن المحكمة الغسكرية: يكون لمحكمة الاستكتاف المدئرة 
المختصة في غرفة المذاكرةء خلافاً لاي نص عام أو eld‏ أمر البت نهائياً في هذا 


الموضوع. 
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المختص إبداء المطالعة التي 
تتوافق مع توجيهاته الخطية. 

له أن يوجه تنبيهاً إلى أحد 
lay ote‏ العامة مم ذا 
يعزوه إليه من تقصير في عمله 
أو أن يقترح على هيئة التفتيش 
الا فا ا العسلين 
اا 


المادة 17 يتولى النائب 
العام لدى محكمة التمييز الأعمال 


gy! 


1 ت ga‏ إلا كاه 
والقرارات الجزائية وفقاً 
القانون. 

ب - طلب تعيين المرجع وطلب 
نقل الدعوى من محكمة إلى 
أخرى. 

¢ الادعاء بالجرائم المحالة إلى 
المجلس العدلى. 

د -الادعاء بالجرائم التى 
كر تكنها SLE‏ سوام اكات 
ناشئة عن الوظيفة al‏ 
خارجة عنها. 
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فى gli‏ اعمال الموضوفة Las]‏ 
وان يطبي قن الا العا 
الانشتكتاففى oT‏ النافب العام المالى 
أو فقوقن | Oo ee‏ "ليع الفحكية 
العسكرية أن يدعي بحق من 
يرتكب جرما جزائيا منهم في 
معرض قيامه بها دون أن يطلب 
| فاكك Arete | ee eg‏ 
العدلى هو الصالح للنظر فى هذا 
الجرم رغم كل نص مخالف. 


المادة 16 على كل من 
النائب العام الاستكنافى والناثب 
السام العالى ترفن sell‏ 
Pe‏ ا RTT‏ و 
عام قوئ الامن الداخلي ومدير 
غام لاعن pide gee Gell‏ عام امن 
الذولة ا ولغوا CECI‏ الا ى 
محكية اح عن الراك 
الخطرة التي علموا بها oly‏ 
يتقيدوا بتوجيهاته في شأنها. 


له أن يطلع على ملف التحقيق 
الذي يتولاه أحد قضاة التحقيق 
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المادة 19 يتولى النائب 
lad‏ افاي ها aes alk‏ فن 
الجرائم الآتية: 1 
أ اكرات ال عن ila‏ 
EE TEE‏ 
ا ا 
diet cal‏ شاك العامة 
والبلديات بما فيها الضرائب 
الأميرية والبلدية والرسوم 
الجمركية ورسوم المخابرات 
السلكية واللاسلكية. 
فاب aah ee‏ عم ES‏ 
القوانين المصرفية 
واعب rane (Ravn (ees eran,‏ 
والبورصة ولا سيما 
المنصوص عليها في قانون 
oil‏ والتسليف. 
aise‏ ن iis‏ 
قوانين الشركات المساهمة 
بحرا CIS EN‏ اة 
Freee‏ 


د الجرائم التي تنال من مكانة 
الدولة المالية أى السندات 
الأختينة الفقداولة شوعا al‏ 
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Ue Gal BG SS دع‎ 
وا‎ a 
العدلي.‎ 

els 4‏ شاف اراد 
المجرمين وإحالتها على 
وزير العدل مشفوعة 
بتقاريره. 

ز - وضع تقرير مفصل يرفق 
بملف المحكوم بالإعدام عند 
إحالته على لجنة العفو 
الخاص. 

ح - سائر المهاح والصلاحيات 
reece Fae‏ فسن ها 
القانون وفي غيره. 

الباب الثاني 
مهام النيابة العامة المالية 


المادة 18 - يجري تعيين 
slit‏ العام الفالي بعرسوم 
يتخذ فقي مجلس الوزراء بناء 
على gag te pal‏ الال 

يتمتع النائب العام المالي» في 
جذود algall‏ المتحددة له فى هذا 
القانون» بالصلاحيات العائدة 
GA‏ الغاء: التمييزئ: 
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المادة 21 يمارس ألنائب 
العام المالي صلاحياته 
المنصوص عليها في هذا القانون 
تحت إشراف النائب العام 
التمييزي» ضمن الأصول 
والقواعد التى يطبقها النائب العام 
الاستئنافي والمحددة في هذا 
القانون وفي القوانين المالية. 


تشمل هذة الصلاحيات جميم 
الأزاضنى الليقاكية. وله قن هذا 
الماك اا فلات واس AN‏ 
الماح cup panel!‏ من التاق الحا 
الاستكنافى فى كل المحافظات 
قضاة التحقيق أو الادعاء مباشرة 
زاح التحاكم ا 


plat! ALG 22: Saal 
A الضوفية لر نز‎ 
بعد أن يحلفهم يمين الخبرة‎ 
الاو اء الم الاه‎ 
N N 
الط‎ aye Wen كا‎ 
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عرفا في لبنان atlas‏ 
تقليد وتزييف وترويج 
ال بوالإأشتان الغا 
والطوايع وأوراق الدمغة. 


ine pas 


sf OREN pata 


المادة 20 - لا > sr‏ 
الملاحقة في الجرائم المصرفية 
الناجمة عن مخالفة قانون النقد 
والتسليف إلا FL)‏ على طلب 
خطي من حاكم مصرف لبنان. 


تورف التو اانه Pe‏ 
مجان rion eee‏ وان ضر 
التجعركية إلا بخاء على طب 
خطي من مدير عام الجمارك. 
فى LW‏ التي حدق فنها 
للإدارة المختصة أن تجري 
مصالحة مع المدعى عليه تسقط 
ke |i, Be ee‏ حورت 
المصالحة قيل صدور الحكم. 
يتوقف تنفيذ العقوبة Li)‏ جرت 
المصالحة بعده ما لم يرد نص 
قانوني مخالف. 
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الباب الثالث 
مهام النيابة العامة 
الاستئنافية وإجراءاتها فى 
الجريمة المشهودة 


الفصل الأول 
مهام النيابة العامة 
الاستئنافية 


المادة 24 النيابة العامة 
الاستئنافية مكلفة: 


سحاد انحر کال فی 
من نوع الجنحة أو ا 
وملاحقة المسهمين في 
اكا واه athe‏ 
مباشرة معاونة القوى 
الأمترة عت cles‏ مهافها: 


عليهاء حال علمها بوقوع 


وأن 485 3 تعليماته. 


ب - تحريك دعوى gall‏ العام 
ومتابعتها. 


Hits‏ العام لدى محكمة 
الك ا لت قافا آي ا 
Pa EEE E‏ 
وا و فر الل ي ا 
مجلس ce yy g SI‏ تكليف هيكة 
eras}‏ لتفتيش المركزي إجراء أي 
تحقيق فى القضايا المالية المناط 
به أمر النظر فيها. 


المادة 23 تتولى النياية 
A eee‏ )تنك سجل عدلي 
Gols‏ يتعلق بجميع الشركات 
المعنية بالمرسوم رقم 3094 
تاريخ 1993/1/25. تدون فيه 
كل الأحكام الجزائية الصادرة 


فاي واا ق ان 
N E E‏ 
العامة النحالية غن كل حك 
جزائي صدر أو يصدر في حق 
الشركة بغية تدوينه» في السجل 
الل الخاض باقر اد 
خلال SSG‏ أشهر من تاريخ 


صد زر ةذ. 
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الاستئناف أن يقوم بمهام النائب 
هذا القانون. 

المادة 25 تطلم النيابة 
العامة على الجراكم بوسيلة i‏ 
AS)‏ من الوسائل الآتية: 


أ التحقيقات التي تجريها 

بع el‏ زحي eee‏ سن 
ee‏ وجي one‏ 
موظف ple‏ بوقوع جريمة 
أثناء قيامه بوظيفته أى في 
معرض أو مئأسية كاف 
بها. وله حق إجراء التحقيق 
فى الإدارات والمؤسسات 
العامة دون الحق بالإدعاء. 

ج - الاستقضاءات الأولية الي 
تكزو bye‏ اسابل ا 
عند تكليفها بتقصي الجرائم 
والجحاضن'الكن wie Yad‏ 
Age sig: ole‏ 

د - الشكاوى والإخبارات التي 
Goals ah syle Wane‏ 
E ERT‏ 
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ج fates‏ الا العا gil‏ 
cilia asta‏ انات 
وتنفيذ الأحكام الصادرة 
عنها. 

د إصدار بلاغ Gas‏ وتحرء 
في حال عدم العثور على 
الشخص المشكو منه أو 
المشتبه فيه أو جهل محل 
إقامته» يتضمن كامل هويته 
والجرم المسند إليه. 

عقف FE SELE‏ المحم 
والتحري يتوجب الاتصال فوراً 

بالنيابة العامة التي أصدرته. 
ae‏ > السهية 

والتحري حكماً بعد مرور عشرة 

ell‏ على تاريخ صدوره إلا إذا 
قرر النائب العام تمديده لمهلة 
Cat‏ نوما سقط laser‏ كنا 

قد إشقاط الأحكام اللجؤائية af‏ 


منم أو 5 تعليق تنفيذها وفقاً 


لأحكام المادة 147 من 
ols giall oy gid‏ 
ل GA One‏ وقول الجا 


للمحامي العام لدى محكمة 


التابع له محل وقوع الجريمة أو 
محل إلقاء القبض على مرتكبها 
earl‏ كانهو دان افحتم ديك 
عذر مشروع عن الاخبار فيلاحق 
امام القاضي المنفرد الجزائي 
التابع له محل وقوع الجريمة 
ويعاقب بغرامة حدها الأدنى 
eet‏ کے لسرن 
ليرة. 


الفصل الثاني 
إجراءات النيابة العامة في 
الجريمة المشهودة 
المادة 29 تعد الجريمة 
مشهودة: 
1 الجريمة التي تشاهد عند 
وقوعها. 


ب الجريمة التي يقبض على 


فاعلها cL Si‏ أو فور 
ارتکابها. 

ج - الجريمة التي يلاحق فيها 
المشتيه فيه بيناء على 
صراخ الناس. 


Lilacs! at til الجر‎ 
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+ ب أي وسيلة مشروعة تتيح 
عن الجريمة. 

المادة 26 تدعى النيابة 
العامة ee Rete‏ الجر 
وتحدد أسماء المدعى عليهم. 
ولها أن تدعي في حق مجهول 
أمام قاضي التحقيق فتحرك 
بادعائها الدعوى العامة. 

المادة 27 يقصد بالشكوى 
تلك التي تصدر عن شخص 
متضرر أو وكليه Lol‏ الاخبار 
فمصدره مخبر علم بالجريمة أو 
سمع عنها. لا يقبل اخبار إلا إذا 
ورد خطيا ومذياذ بتوقيع 
واضعه أو وكيله. 

يجب أن يذكر في كل من 
الشكوى أو الاخبار اسم الشاكى 
او dal‏ بشكل واضح وكامل: 
faces‏ افا 

المادة 28 على كل شخص 
شاهد اعتداء على الأمن العام أو 
على سلامة الإتسان أو حياته أو 
ملكه أن يخبر بذلك النائب العام 
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wis, Lag lil :من‎ erase 
مكان وقوعها وما ظهر له‎ 
من دلائل على الظروف التي‎ 
1 gai خضات‎ 
ب - بضبط الأسلحة وسائر‎ 
اقرا الروت اا‎ 
في ارتكابها وجميع الأشياء‎ 
التي تساعد على كشف‎ 
ر ا واب‎ ee ee, 
المشتبه فيه عن الأشياء‎ 
المضبوطة بعد عرضها‎ 
date 


خا لاش تاع إل الا شخان 
الشافن ila‏ 43 

تدون كل إفادة في محضر 
العام والكاتب والشاهد. عند 
تمنع هذا الأخير عن التوقيع 
شان إلى ذلك الح 
المحامي العام أن يمنع من وجد 
في مكان وقوع الجناية من 
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فور الانتهاء من ارتكابها 

i‏ وقت La UT Jas‏ عليها 

بشكل واضح. 
ه ‏ الجريمة التي يضبط فيها 

مع شخص أشياء أو أسلحة 

أى أوراق يستدل منها على 

أنه مرتكبهاء وذلك في خلال 

الأربع والعشرين ساعة من 

وقوعها. 

المادة 30 تنزل منزلة 
Los pol‏ النسهونة gill ols‏ تقع 
داخل بيت فيطلب صاحيه ۴ sai‏ 
شاغليه» في مهلة أريع وعشرين 
ساعة من تاريخ اكتشافهاء من 
ل لحان العحقيق ديا متواء 
أكانت جناية أو جنحة. 
المادة 31 إذا وقعت حناية 

PER ier ace’ 
المحامي العام أن ينتقلء فور‎ 
إبلاغه عنهاء إلى مكان وقوعها‎ 
وأن يحيط قاضي التحقيق الأول‎ 
Lae الكسقدة: المقا رن‎ uals JI 
EET UL 
بانتظاره ليباشر القيام:‎ 


قانون رقم 328 صادر في 2001/8/2 


تقريره إلى من 4als‏ بمهمة 
المعايئة وأن يسلم المدعى عليه 
نسخة عنه في مهلة لا تتجاوز 
الأربع والعشرين ساعة. 

إذا استطاع المشتيه فيه أن 
يتوارى عن الأنظار أو لم يكن 
(Fosse‏ عند بدء التحقيق أصدر 
النائب العام أو المحامي العام 
مذكرة بإحضاره. وعندما يحضر 


أمامه يستجوبه في الحال. 
YS aay‏ سكا (ists‏ 
من له مقام معروف. 
ال العسيوية د ete‏ 
TAGS. ahs‏ الى pall gle‏ نموا 
المادة 33 للنائب العام أن 
ree‏ إلى مول er eee ee‏ 
له أن يضبط ما يجده منها 
et‏ 5 نا ع 8 
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مغادرته. من يخالف قرار المنع 
يلاحق أمام القاضي المنفرد 
التابع له محل وقوع الجريمة 
ويعاقب بغرامة تتراوح بين 
مايتي ألف ومليوني ليرة. 


إذا وجدء بين الحضور 
شخص توافرت فيه شيهات قوية 
فيأمر بالقبض عليه ويستجوبه 
PT‏ متدرا على دة الكحقيق 
مدة لا تزيد عن ثماني وأربعين 
ساعة7), ما لم ير أن التحقيق 
يحتم مهلة إضافية فيقرر تمديد 
احتجازه مدة ممائلة. 
وللمستجوب أن يستعين يمحام 
لحضور استجوابه. وله»ء أثناء 
احتجازه» أو لوكيله أو لأي فرد 
من عائلته أن يطلب عرضه على 
طبيب لمعاينته فيعين النائب 
العام أو المحامي العام طبيباً 
فور تقديم الطلب إليه. على 
الطبيب أن يجري المعاينة دون 
حضور أي من الضباط العدليين 
ومعاونيهم. وعليه أن يرفع 


(1) عدلت هذه المدة وفقاً للقانون رقم 359 تاريخ 2001/8/16 بعد أن كانت أربع 


وعشرين ساعة. 


21 


ضابطاً عدلياً بإجراء التفتيش في 
منزل المشتبه فيه أى المدعى 
عليه تحت إشرافه ومراقبته 
ووفقاً للأصول التي يتبعها 
النائب العام نفسه. 


- لا يجوز الدخول إلى 
المنازل للتفتيش أو البحث عن 
الجاني إلا بين الساعة الخامسة 
مسباحا والكايكة لعلا ماك 
يوافق صاحب المنزل صراحة 
على ذلك خارج هذه الفترة. غير 
أن للنائب العام أو للضابط 
العدلي المكلف أن يجري التفتيش 
والبحث عن المشتبه فيه في أي 
وقت في الأماكن العامة أو في 
المنازل التى اكتسبت هذا الطابع 
فل الا 


المادة 34 إذا استلزمت 
طبيعة الجريمة أو آثارها 
الانتتفانة :خسن أن G58)‏ لكلاء 
بعض المسائل التقنية أو الفنية 
فيعين النائب العام الخبير 
المختص ويحدد Gage‏ بدقة. 


إذا كانت حالة المجنى عليه 
كستلزم المعاينة الطبية أو 
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واصفاً إياه بدقة وتفصيل وأن 
كقوز فغ eres‏ ال 
بحسب طبيعتها ويجري التفتيش 
بحضور المشتبه فيه أي المدعى 
عليه. إن لم يكن حاضراً أى تمنع 
gh seal Ge‏ كان مارا رقن 
الأنظار فيجري التفتيش بحضور 
shat Cpe Gail yf as,‏ غافلة 
الراشدين أن شامويق يكتارهها 
النائب العام. 


- بعد إتمام عملية التفتيش 
وضبط المواد يعرض النائب 
العام على المشتبه فيه أى المدعى 
عليه أو وكيله أو من سبق 
ذكرهم المواد المضبوطة ويطلب 
من كل منهم التوقيع على 
المحضر الذي يثبتها فإن امتنع 
فيشير إلى ذلك في المحضر. 

- إذا وجد النائب العام أثناء 
التقتيش اشاء ممكوعة فيضنيطها 
وإن لم تكن من المواد الناتجة 
عن الخريعة J‏ المستغملة فيها 
I‏ المتعلقة بها وينظم محضراً 
بها على حدة. 


اتان العام أن ,يكلف 


التي قام بها وأن يحدد في هذه 
Rte eee ree aes‏ 
ووقت انتهائه وكل وسيلة 
استعملت في تنفيذه. ثم يوقع 
كل محضر من المحاضر مع 
الكاتب الذي استعان يه. 


المادة 36 على النائب العام 
أن يتوقف عن متابعة تحقيقاته 
في الجريمة المشهودة عند 
حضور قاضي التحقيق Gly‏ 
يسلمه المحاضر التي نظمها 
والمواد التي ضبطها ما خلا 
ا فلك !الك وی ا 
E E eee‏ 
Ge pas‏ ا SAGs‏ يعن 
epee ere rere,‏ د 
من توافرت الأدلة أو الشبهات 
لا فى ا 
انقضت مهلة الحالة المشهودة 
دون أن يحضر قاضي التحقيق 
فعلى النائب العام أن ينهي 
als‏ ديه Gai‏ الاوزان 
إلى قاضي التحقيق مشفوعة 
بادعائه. 


المادة 37 على القاضي 
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plall SU ي‎ po pti 
الطبيب الشرعي أو الطبيب‎ 
المختص ويكلفه بالمهمة‎ 
المطلوب تنفيذها بدقة ووضوح.‎ 

goes ale‏ اطي 
مهمته إلا بعد أن يحلف اليمين 
بأن يقوم بها وفق ما يفرضه 
fee ere‏ 

- لا يحق له أن يتجاوز 
Sem de OUEST‏ 
ينجزها يضع تقريراً يذكر فيه 
المرجع الذي عينه والمهمة 
المحددة له والإجراءات التي قام 
بها والنتيجة التي خلص إليها. 

المادة 35 يقوم النائب 
العام ماف اا ت 
أخرى يراها ضرورية لجمع 
لا ا 
ولتوفير الأدلة عليها ولكشف 
lye elle al. E‏ ن 
أن تكون الإجراءات مشروعة 
وغير مشوية بعيوب الإكراه 
لتر gl‏ اا 

عليه أن يثبت في المحاضر 
القن Sie a Ngee‏ 
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المنفردء عند وقوع جريمة وأن يتبع الأصول المقررة للنائب 
مشهودة ضمن نطاق دائرتهء أن العام فى هذا المجال. يتوقف عن 
ينتقل إلى المكان لمباشرة | متابعة E‏ عند حضور أي 
التحقيق فيهاء إذا لم يحضر إليه | منهما. عندما يكمل تحقيقاته 
النائب العام أى قاضي التحقيق» ' يحيلها إلى النائب العام. 
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القسم الثاني 


الضابطة العدلية 


U AEE 
ماف فوئ الأمن الداخلى,‎ 
مدير عام الأمن العام‎ 3 
وضباط الأمن العام ورتباء‎ 
ا‎ cpa فى‎ Guta il 
ES gst] أمن‎ ate ومدير‎ 
اة‎ ple وات الاير‎ 
ول ر‎ 
في أمن الدولة.‎ 
۔ مختارى القرى.‎ 4 
لفن الخصرية وق‎ 5 
والسركيات الكورة:‎ er clk 
المادة 39 لنواطير القرى‎ 
وموظفي المراقبة في وزارة‎ 
وات‎ cise 50 ei 
المستهلك وللموظفين المختصين‎ 
بالرقابة في الجمارك وإدارة‎ 
حصر التيغ وألتنباك وفي‎ 
راع رقي وار‎ Malle aha 


الباب الأول 
اشكاضن الشابيظة Re‏ 


المادة 38 يقوم بوظائف 
Sig Ape alos Gh‏ 
العاف الاد لدف ك Sasi‏ 
النواب العامون والمحامون 
العامون. 

يساعد النيابة العامة» ويعمل 
تحت إشرافها في إجراء وظائف 
ere OO‏ كل een‏ 
اا و 
a‏ و تی او یں 
الخاصة بهء الآتي re‏ هم: 
gghiloa!l. 1‏ والقا اىن 


2 مدير ale‏ قوى الأمن 
الداخلي وضباط قوى الأمن 
الداخلي والشرطة القضائية 
والرتباء العاملون في 
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من نوع الجناية أو الجنحة, 
موضوع الشكاوى والاخبارات 
الى lat gall lies.‏ العامة 


الفصل الأول 


ل م ب 1 


اجراءات الضابطة العدلية 
فى الجريمة_المشهودة 


المادة 41 إذا وقعت جريمة 
مشهودة ينتقل الضابط العدلي 
فوراً إلى مكان حصولها ويبلغ 
الشاكي انسل الله تمن jew‏ 
Bilao,‏ على JUSSI‏ واتمعالة 
والدلائل القابلة للزوال وعلى كل 
جنا ماسم على جات OEE‏ 
bia.‏ الأسلحة والمواد 
manera‏ نري" PERE‏ 
jolie gis Zest‏ إلى الشهود 
دون تحليفهم اليمين. يقوم 
بالتحريات ويقبض على من 
تتوافر شبهات قوية حول ارتكايه 
الجريمة أى إسهامه فيها ويجري 
التفتيش في منزله ويضبط ما 
يعتر عليه من مواد جرمية أو 
أشياء ممنوعة. يستعين بالخبرة 
عند الاقتضاء. له أن يستجوب 
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اا وات eam‏ ا 
يضبطواء كل في حدود 
اخ اة ور الان ارط 
به تطبيقهاء المخالفات ويثبتوها 
کے ا 
اوا اا ا 
الى 


الباب التابي 


إجراءات الضابطة العدلية 
في الجريمة المشهودة 
وخارحها 


المادة 40 تقوم الضابطة 
العدلية في dos poll‏ المشهودة 
بالاجراءات التى يقوم بها النائب 
e‏ 
اة وغل العا العدلى إن 
يراعى فى أجراءته الأصول التى 
ا القانون للنائب العام on‏ 
E EEE‏ 
المشهودة. 

كما تقوم الضابطة العدلية, 


خارج الجريمة المشهودة بتكليف 
النيابة العامة باستقصاء الجرائم, 
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من النائب العام الاستئنافى الذي 
dekh] aay adios‏ هلي الات 
وتثبته من مبررات التمديد. يحق 
للمشتبه فيه أو لوكيله أو لأي 
فرد من عائلته أن يطلب فى 
خلال المهلة الإضافية تكليف 
طبيب لمعاينته. وعلى النائب 
العام أن يعين الطبيب المختص 
تون كديع Golf lhl‏ وتن 
الطبيب أن يجري المعاينة دون 
حضون الا all‏ وان نقد 
Meg gat‏ اناك لع كن ذلك 
في مدة لا تتجاوز الأربيع 
والعشرين ساعة. في مطلق 
الأحوال تحسم مدة Slate Yl‏ من 
العقوبة التي قد يحكم بها. 


تالكر لقنا يط لی کی 
جميع الإجراءات التي يقوم بها 
بالسزية E cod 13) Lol‏ 
مضمون ما ضبطه من BUS‏ أو 
ساكل أن ان من الأسوان الس 
يحرص المشتبه فيه على إبقائها 
تعفينة EN Re ee‏ 
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المشتيه فيه شرط أن يدلى 
بأقواله بإرادة Gels‏ حرة cae‏ 
استعمال أي وجه من وجوه 
الإكراه ضده. إذا التزم الصمت 
فلا يجوز إكراهه على الكلام. 


EE‏ بعري الاين 
AG.‏ ی ti ty‏ 
المشهودة أن يطلع النائب العام 
المختص على مجرياته وأن يتقيد 
بتعليماته. 


A Hea 15)‏ الخ 
الضابط العدلي ببعض الأعمال 
ا كد a‏ ا 
dubai‏ أن يتقيد بمضمون 
التكليف. 


te 


المادة 42 إذا كانت الجريمة 
المشهودة من نوع الجنايةء 
ols,‏ ضرورات التحقيق 
تستلزم الإبقاء على المشتبه فيه 
محتجزا مدة أطولء فإن تمديد 
المهلة حتى أربعة أيام على 
الأكثر يتم بقرار خطي معلل 


)1( عدلت هذه المدة لتصبح أربعة أيام على الاكثر وفقاً للقانون رقم 359 تاريخ 8/16/ 


as 1‏ أن كانت Tals‏ واريهون ساعة. 
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المادة 370 من قانون العقوبات 
غير أن الإبطال في هذا الشان 
فصن ع need‏ الباطلة بوه 
كوو :لحن Sl‏ ار ءات 
التحقيق. 

المادة 44 إذا حضر النائب 
العام أو قاضى التحقيق فيتوقف 
الضابط cola‏ عن متابعة 
إجراءاته ما لم يكلفه أحدهما 
خطياً بمتابعتها. يمكن أن يشمل 
التكليف استجواب المشتيه فيه. 

لا يحق للضابط العدلى» بعد 
انتهاء Ula‏ الجريمة hs Ric‏ 
أن يجري أي تحقيق إضافي 
وإنما عليه أن يحيل المحاضر 
التي نظمها إلى النائب العام فور 
انتهاء هذه الحالة مع المواد التى 
ضبطها أثناء التفتيش. ٠‏ 


المادة 45 لكل شخصء فى 
Mass lf alles‏ الك وض سنا 
كانت أم جنحة تستوجب عقوبة 
الحبسء أن يقبض على الفاعل 
المتلبس بها ويحضره إلى أقرب 
بز كز Sissi ah‏ 
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المنفرد الجزائى الذي يقع ضمن 
دائرته الفعل المشكو منه ويعاقب 
peek‏ ميخ بين ال ا 
انراتا من مان الف إلى 
اوی رة cathe petals gh‏ 
العقوبتين. 


المادة 43 إذا رأى الضابط 
pete‏ اق كم أؤراقا اق Liat‏ 
تفيد التحقيق موجودة لدى 
شخص لم تتوافر شبهات قوية 
gue‏ فمكون لتياكت احاح او 
لقاضي التحقيق» دون الضابط 
العدلي» أن يجري التفتيش في 
bie‏ هذا الششخص al Le‏ يوافق 
هذا الأنشين :دوق إكراه لىن 
يقوم الضابط العدلي بالتفتيش. 


كل تفتيش تجريه الضابطة 
العدلية في أحد المنازل» خلافاً 
للأضول التى Lasse‏ القائرن 
لتاقت ا في الجناية 
المشهودةء يكون باطلاً. يتعرض 
الضابط العدلي الذي يدخل 
COLE aie tl‏ ال ةلاسرل 
ويجري التفتيش فيه»ء للملاحقة 
بالجنحة المنصوص عليها في 
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وإجراء كشوفات حسية على 
أماكن وقوع الجرائم ودراسات 
علمية وتقنية على ما خلفته من 
آثار ومعالم ومن سماع لإفادات 
الشهود دون تحليفهم اليمين 
ولأقوال المشكى منهم أو المشتبه 
فيهم. إن أمتنعوا أو التزموا 
الصمت فيشار إلى ذلك في 
المحضر ولا يحق لهم إكراههم 
على الكلام of‏ استجوابهم تحت 
طائلة بطلان إفاداتهم. 


عليهم أن يطلعوا النيابة العامة 
على ما يقومون به من إجراءات 
ويتقيدوا بتعليماتها ولا يحق لهم 
تفتيش منزل أى شخص إلا بعد 
استحصالهم على إذن مسبق من 
النيابة العامة. في حال الإذن لهم 
بالتفتيش agate‏ أن يراعوا 
الأول ال aor a‏ اتن 
لكاتب العام تبن لسري 
المشهودة. كل تفتيش يجرونهء 
خلافاً لهذه الأصول» يكون 
باطلاء غير أن الإبطال يقتصر 
على متفائلة الت ول slants‏ 
إلى غيرها من الإجراءات 
gia, aise ie‏ 
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المشهود من نوع الجنحة التى 
تستوجب عقوبة الحبس e‏ 
على الأقل فللضابط العدلي أن 
يقبض على المشتبه فيه وأن 
يحقق في الجنحة تحت إشراف 
النائب العام. 

للنائب العام أن يقرر توقيف 
الح علي واتمسية 7s EN fer‏ 
او اماه اا ای الف 
اسيك re ee‏ ااال 
المنصوص عليها في هذا القانون. 


الفصل الثانى 
إجراءات الضابطة العدلية 
خارج الجريمة المشهودة 


المادة 47 يتولى الضباط 
العدليون» بوصفهم مساعدي 
النيابة العامة» المهام التى تكلفهم 
النيابة العامة فيها اوا 
الجرائم غير المشهودة وجمع 
المعلومات عنها والقيام 
Leah elas‏ إلى كف 
فاعليها والمسهمين في ارتكابها 
وجمع الأآدله عا bey‏ يساوم 
ذلك من ضبط المواد الجرمية 
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بواسطة وكيله si‏ أحد أفراد 
aatiLe‏ إلى lal! ALi‏ 
يعين النائب العام له طبيباً 
فور تقديم الطلب إليه. على 
الطبيب أن يجري المعاينة 
دون حضور أي من 
الضباط العدليين» ly‏ يرفع 
تقريره إلى النائب العام في 
مدة لا تتجاوز الأربع 
الارن اعا يمل 
النائب العام المستدعي 
نسخة عن هذا التقرير فور 
تسلمه cols]‏ وللمحتجز ولأي 
ممن سبق ذكرهمء إذا مدد 
احتجازه تقديم طلب معاينة 


جديدة. 
غلى الشايطة العدلية أن pls‏ 
المشتبه فيه فور احتجازةن.: 
ب 5ه المووكة ا ن 
المادة 48 إذا خالف 
الضانظ الح الأول الحا 
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يحظر عليهم احتجاز المشتبه 
فيه فى نظاراتهم إلا بقرار من 
ete ree ee eee‏ د ا 
تزيد على ثماني وأربعين ساعة. 
يمكن تمديدها مدة ممائلة فقط 
بناءَ على موافقة النيابة OGL‏ 

تحسب فترة احتجازه من مدة 


توقيفه. 
نتم المشتبه فيه أو المشك 
مئه فور احتجازه لضرورات 

التحقيق» بالحقوق الآتية: 

11ب Ga‏ ناخو افوا ble‏ 
يختاره أو sal‏ معارقه. 

2 . مقابلة alae‏ يعينه بتصريح 
يدون کل المحضر دون 
التماهة الى Sy‏ مد 
وفقا للأصول. 
العربية. 

فى تقوو EST‏ 


(1) عدلت هذه المدة لتصبح ثماني واربعين ساعة وفقاً للقانون رقم 359 تاريخ 8/16/ 


1بعد أن كانت أربعة وعشرين ساعة. 
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الجريمة من نوع الجناية أى al‏ 
جنحة تستلزم التوسع في 
التحقيق فيدعي بها أمام قاضي 
Gaia‏ 

eee ee Fe eee ay Ch 
pall بها امام‎ ead ils 
المنفرد المختص.‎ 

المادة 50 للنائب العام أن 
يقرر حفظ أوراق التحقيق الأولي 
shal Sue 6)‏ 240 3195-9 
جريمة أو أن الأدلة على وقوع 
الحريية Ghat GUM gab‏ الارن 
العامة قد سقطت لسيب من 
الأسباب المنصوص عليها في 
المادة 10 من هذا القانون. ٠‏ 

ا ee‏ العام re‏ 
ادعى في قضية ما أن يتولى 
الت pSall st‏ فيها: 
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باحتجاز المدعى عليه أى المشتبه 
حجز الحرية المنصوص 
والمعاقب عليها فى المادة 367 
من قانون ty sia‏ بالإضافة 
إلى العقوبة المسلكية سواء 
أكانت الجريمة مشهودة أم غير 


±+ م 


مشهود5. 

المادة 49 للنائب العام أن 
يتولى التحقيق الأولي ينفسه. إذا 
فعل فيكون لوكيل المشتبه فيه 
أن يحضر مع موكله أثناء 
استجوأيه. 

ما خلا استجواب المشتيه فيه 
أو المشكو منه إذا لم يتول 
التحقيق بنفسه فإنه يدقق في 
العطفيةاف الأرلية gill‏ يجري 
الضابط العدلي. إذا وجد أن 
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الفسم الثالث 
قضاد (gta!‏ ووظائفهم 


يشرف على حسن سير العمل 

فى دائرته. 
العادة 2 يجن AN‏ 

التحقيق الذي تحال إليه للعو 
أن يرفض التحقيق فيها. إنما 
يحق له أن يعرض تنحيه عن 
النظر فيها. يحق لكل من أطراف 
النزاع أن يطلب رده. 

تطبق على كل من طلب 
التنحي والرد القواعد الواردة في 
هذا الشأن في قانون أصول 
المحاكمات Pie‏ 

إذا حال مانم ما دون قيام 
قاضي التحقيق بوظيفته فينتدب 
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف 
Lat‏ للقيام بها. 

لا يجوز لقاضي التحقيق 
الذي يتولى التحقيق في قضية 
ما أن يحكم فيها أى أن يشترك 
في الحكم فيها. 


الباب الأول 
تنظيم دوائر التحقيق 


تحقيق مؤلفة من قاضي تحقيق 
أول وقضاة تحقيق. برأس دائرة 
التحقيق قاضى التحقيق الأول. 
تحال E‏ قاضي التحقيق 
الأول ورقة الطلب r pe‏ 
Gus‏ النيابة العامة بالجرائم. كما 
تقزم إليهالنقارى Ul Stall‏ 
يقدمها المتضررون من الجرائم 
مشفوعه بإدعاءاتهم الشخصية. 
يتولى قاضي التحقيق الأول 
بنفسه التحقيق في القضايا 
الهامة ويوزع القضايا الأخرى 
على قضاة التحقيق فى دائرته. 
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ينتظر النائب العام. إذا حضر 
اتخات الغا © عق تة 
يشترك معه في التحقيق أو أن 
يجري تحقيقاً موازياً في القضية 
نفسها. إنما يحق له أن يقدم ما 
ننواة epee ee on Sr‏ 
سبقه إلى مكان الجريمة وباشر 
اق وا و er‏ 
تا نفك حتفي EOE‏ 


من هذا القانون. 


على قاضى التحقيق أن 
شو ا إلى كاد 
ote‏ كاك etl‏ كا 
Gaal‏ كاك ناقراد الشدائكلة 
العدلية فيجب أن يحلفه اليمين 
ob‏ يقوم بعمله بأمانة وإخلاص 
Goa gle Liles Gly‏ التامقيق: 


المادة المادة 56 - يمارس قاضي 


و 

جميع الصلاحيات التي يتمتع بها 
النائب العام. يقوم بجميع 
الأعمال والإجراءات التي أنيطت 
به والمنصوص عليها في المواد 
الو ةوه 4 95g‏ سن هذا 


القانون. 
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المادة 53 يبقى التحقيق 
سرياً ما لم تحل الدعوى على 
قضاء الحكم باستثناء ما يتعلق 
بالقرار الظني. يتعرض JS‏ من 
gen cin‏ اعدف للملاحقة 
أمأم القاضي المنفرد الذي يقع 
ضمن دائرته الفعل المشكوى dio‏ 
ويعاقب Gelb‏ من شهر إلى 
سنة وبالغرامة من مئة ألف إلى 
مليون ليرة أو بإحدى هاتين 
| وين 

المادة 54 تكون الهيكة 
الاتهامية المرجع الاستئنافقي 
قارات ali‏ الق jg‏ 
وحدها سلطة الاتهام بالجناية 
وتمارس حق التصدي في 
الحالات المبينة في القانون. 


الباب الثاني 


وظائف قاضي التحقيق 
في الجرائم المشهودة 


المادة 55 إذا وقعت جناية 
مشهودة فعلى قاضي التحقيق 
أن ينتقل إلى محل وقوعها وأن 
يباشر التحقيق فيها 


دون أن 
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مكان وقوعها clay‏ التحقيق 
ق قاضي التحقيق أن 
المتبعة فى الجناية المشهودة 
الباب الثالث 
وظائف قاضي التحقيق في 
الجرائم غير المشهودة 
الفصل الأول 
أحكاح dale‏ 
المادة 59 59 _ الا يبحق لقاضي 


التحقيق أن يباشر (Frio itl‏ 
كارت جالة الجر اا 


lal YI‏ وضع بده علد الدعوى 


العامة بناءٌ على أدعاء النيابة 
العامة أو على شكوى مباشرة 
يتخذ فيها المدعي المتضرر 
صفة الإدعاء الشخصي أو على 
قرار تعيين المرجع أو قرار نقل 
الدعوى. 

المادة 60 - يضع قاضي 
التحقيق يده على الدعوى العامة 
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المادة 57 بعد الانتهاء من 
الإجراءات التى اقتضاها التحقيق 
فى الجناية المشهودة يودع 
قاضى التحقيق الأوراق النائب 
فيهم ويبدي طلباته. 

بعد إدعاء النيابة العامة 
يمأرس قاضي التحقيق مهامه 


يحق للنائب العام أن يطلع في 
pac Ped ee cope Pare eee‏ 
ويبدي Lbs‏ طلباته. ينظر 
قاضي التحقيق فيها ويقرر 
قبولها أى رفضها. إذا رفضها 
RSENS‏ فلج 
ذلك يكون لهذا الأخير حق 
استكناف كل قرار مخالف لطلبه 
انكام الوك EE‏ يتكلم 
قاضي التحقيق يما تقضي به 
ee Cae ina‏ 


cates! 
المادة 58 إذا وقعت جنحة‎ 


مشهودة عقوبتها الحبس سنة 
على الأقل فللنائب العام أن يطلب 
هن als‏ التحقيق أن ينتقل إلى 
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ينتظ ه ويد ي الكشة وفقا 


الفصل الثانى 
ادعاء النيابة العامة 
الاستئناقفية أمام فاضى 


التحفيو 


المادة 62 - على النائب العام 
أن يبين في ادعائه أمام قاضي 
التحقيق الأول وصف الجريمة 
وهوية كل من المسهمين في 
ارتكابها وأن يعين مكان وقوع 
الفعل الجرمي وزمانه وأن يحدد 
طلباته. ` 

إذا لم يتوصل إلى معرفة 
جميع المسهمين في الجريمة 
فيدعي بحق من عرف منهم وإلا 
يدعي بحق مجهول. 

راك مانغا وعو aN‏ 
العام سواء تولى ذلك بتفسه al‏ 
als‏ به sal‏ المحامين العامين. 

غلى الناكب: العام أن يشقع 
الام بالاو ف و ere‏ 
والمستندات التي تؤيده. 
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مشتبه في ارتكابه الجريمة Meld‏ 


كان أم شريكاً أم متدخلا أم 
محرضا دون أن يتوقف في ذلك 
على seal‏ الاب العافة: 

اذل AR‏ 
أفعالاً جرمية غير متلازمة مع 
الل ااي نه حضون املك 
إلى النائب العام ليدعي بهذه 
الأفعال. أما إذا كانت الأقعال 
المكتشفة متلازمة مع الفعل 
المدعى به قلا يلزمه للتحقيق 
فيها sles!‏ مسيق. 

المادة المادة 61 - يلزم قاضي 
انتحعوق: اا انو ساكل 
المشروعة أثناء قيامه بجميع 
الإجراءات التحقيقية التى تؤدي 
إلى GAS‏ الحقيقة. عليه أن يثيت 
خطياً كل ما يجريه منها. 


ee eee ee اف‎ 

كشف حسي على موقع الجريمة 
فينتقل قاضي التحقيق إليه 
مصطحباً معه كاتب دائرته. يعلم 
النائب العام بانتقاله دون أن 
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النيابة العامة الاستكنافية إذا وجد 
فيه عيباً من شأنه أن يجعل 
وضع يده على الدعوى غير 
صحيح. غير أن له أن يقرر 
الامتناع عن التحقيق لعلة هذا 
الخدت mew So |e‏ العام» إذا لم 
يصحح العيب» أن يستأنف قرار 
قاضى التحقيق أمام الهيئة 
الاتهامية. 


المادة 65 اقات ‘Gabel‏ 
لفن ف weet‏ إ5 بف اا 
لصفة المدعى عليه. أن قراره فى 
هذا الشاى قال اللا تتاف أمناء 
gl‏ الاتهامية. 


المادة 66 للنائب العام أن 
يدعي Gay‏ بالأفعال التي أغفل 
الادعاء بها في ادعائه الأصلي 
وفي حق من أغفله في هذا 
الادعاء أى في ادعائه اللاحق. 
على قاضي التحقيق أن يستجوب 
هؤلاء بصفة مدعى agile‏ وأن 
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المادة 63 03 - ليس لقاضي 
التحقيق أن يرفض السير 
بالدعوى العامة التى حركها 
ااا اا إذا eet‏ 
أن الفعل المدعى به لا يشكل 
جرماً جزائياً أى أن الدعوى 
العامة فيه قد سقطت لسبب من 
أسباب سقوطها. لا يتخذ قراره 
إلا بعد استطلاع Gly‏ النائب 
العام. 

له أن يقرر التوقف عن السير 
gs goull‏ العامة قران day oR‏ 
استطلاع رأي النائب العام إذا 
وجد أن قاضي تحقيق آخر سيق 
له أن وضع يده على التحقيق 
ذاته أى على تحقيق في جريمة 
متلازمة معه. ١‏ 

للنائب العام أن يطلب من 
sb‏ التحقيق رفع يده عن 
الدعوى إذا توافرت شروط سبق 
الغا سينا آن كان تة Pp‏ 
بينها وبين دعوى أخرى قيد 
ued Gust‏ إلى هده الدعوئ: 

المادة 64 ليس لقاضي 
التحقيق Loh gaia‏ يقرر إبطال إدعاء 
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الفصل الثالث 
إدعاء المتضرر مباشرة من 
الجريمة أمام قاضي 


| جو جو - 


المادة 68 لكل متضرر من 
جناية أى جنحة أن يتقدم بشكوى 
مباشرة إلى قاضي التحقيق الأول 
التابع له محل وقوع الجريمة أو 
ali.‏ المدعى عليه أو مكان إلقاء 
القبض عليه وأن يتخذ فيها صفة 
الادعاء الشخصي. 

تسجل الشكوى في قلم 
قاضي التحقيق الأول الذي يقرر 
تكليف مقدمها بدفع سلفة معجلة 
هو او ا Se‏ 
القضائية على أن لا تزيد عن 
وأحد بالمئة من قيمة الدعوى. 
وغلاوة على ذلك يكلف Slits‏ 
إذا عاق كفي جا نيقي US‏ 
نقدية أو عقارية يعين في قراره 
١ La lade‏ 

يعفى الشاكي من دفع السلفة 
إذا كان الفعل المدعى به من نوع 
اليا 





38 


يعتد بهذه الصفة في إجراءات 
التحقيق كافة. 

Salat‏ 67 . الت دزن فين 
الجريمة أن يقدم إلى قاضي 
التحقيق ادعاء شخصيا تابعا 
للدعوى العامة التي حركها ادعاء 
النيابة العامة. 

عليه أن يتخذ محل إقامة 
مختاراً في المدينة أو البلدة التي 
يقع فيها مركز قاضي التحقيق 
ما لم يكن له في أي منهما محل 
إقامة حقيقي. إن لم يفعل فلا 
يجوز له الاعتراض على عدم 
تبليغه الأوراق الواجب إبلاغه 
إياها قانوناً. 

يمكن إعفاؤه LIS‏ أو جزثياً 
من نفقات الدعوى» ولو تقرر 
منع محاكمة المدعى عليهء إذا 
تبين أنه لم يسئ استعمال حقه 
في الإدعاء. 

إذا كان أجنبياً فيلزم بتقديم 
كفالة يقدر قاضي التحقيق 
مقدارها وماهيتها. يمكن إعفاؤه 
من الكفالة إذا وجد في دعواه ما 


يبرر هذا الإعفاء. 
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المادة 69 يضطلع قاضى 
التكقية الأول شخض !ا بالتحقيق 
في الشكوى المباشرة وله أن 
OS‏ إلى مه كنا | et‏ 


فى دائرته. 


يباشر القاضي الواضع يده 
على الشكوى المباشرة التحقيق 
فيها بعد أن يستطلع رأي النيابة 
الا sas. aaa ra‏ نه 
يتقيد برأيها إذا تضمن رفض 
sp eal‏ اا ان الا 
تفريكيا Sled VS‏ الشخصنى وفقا 
لأخكاء الفقرة الؤابعة من المادة 
فق :هذا cy silill‏ علية أن flor‏ 
نسخة عن الشكوى ومريوطاتها 
إلى المدعى عليه قبل el‏ 
وعشرين ساعة على الأقل من 


المادة 70 للنائب العام أن 
ينازع في صفة المدعي 
الشخصى للادعاء قبل السير 
بالتحقيق. للمدعى عليه أو لوكيله 
أن يدلي بهذا الدفع قبل 
eect‏ ان سملتي ای 
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إذا كان الفعل من نوع 
الجنحة يمكن لقاضي التحقيق أن 
يعفى الشاكى من دقع السلفة إذا 
كان وضعه المالي لا يمكنه من 
ذلك: لله gh Laut‏ معفى الشاك 
الأجنبى من دفع الكفالة للسيب 


إن الشكوى التي يتخذ فيها 
cer‏ ا كلف :انها لو عيب 
تلقائياً. إذا لم يتوافر فيها أحد 
ايان ال إلى الكاكب ا 
ليتخذ موقفاً من تحريك الدعوى 
الا 


للشاكي أن يرجع عن دعواه. 
إن فعل ells‏ في خلال يومي 
عمل من تاريخ شكواهء فلا يلزم 
TEE EEE‏ 
يؤثر رجوعه على سير الدعوى 
Spe‏ اری اکى 
ش: E E‏ 
الشخصى إلى إسقاط دعوى 
gal‏ الان 
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عطله وضرره بوجه المدعى 
all eee‏ فعاو و opis‏ 
التقاضي. ile‏ ان cal ges atin‏ 
5 نحت طاكلة عدم سماعهاء فى 
اا ر عقن tes‏ 


الباب الرابع 
إجراءات التحقيق 


الفصل الأول 
الدفوع الشكلية 


المادة 73 يحق لكل من 
ا ا 
حضور موكله» ومن النيابة 
العامة أن يدلى مرة واحدة قبل 
استجواب اسفن عليه بدفع أو 
أكثر من الدفوع الآتية: 
1 - الدفع بانتقاء الصلاحية. 


2 الدفع بسقوط الدعوى العامة 
المحددة Neal‏ 


د الدفع بعدم قبول الدعوى 
لسيب يحول دون سماعها 
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اق a‏ قرافم و 
ساعة الراك أن يبت فيه بعد 
المغظلاغ chy‏ الشيابة الغا 
الاستئنافية, 


وجد أن الشكوى غير واضحة: 
لات إلى fre rd pee‏ 
tlie‏ التحقيق قبل أن aot‏ 
موقفاً فى شأنها. فى هذا الحال 
كمدعى عليهم ويستمع إلى 
Gil‏ العام ليتخد موقفا من 
ees oul‏ قاحس Cpr eee‏ 
كشهود أدلة على أسهامهم فى 
الجريمة أن يستجويهم كمدعى 
عليهم شرط أن يتقيد بأحكام 
المادة 61 من هذا القانون. 


(poli د إذا قور‎ 12 Salad 
بے ال ين‎ er es 
الشخص القع ضيه الاك‎ 
ala تاتس هي هليه او قا‎ 
Sree peer cen اشاقن‎ 
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وعمره ومكان ولادته واسمى 
والديه ومحل إقامته eee‏ 
الاجتماعي والعائلي وسوابقه 
Ure 2,‏ 4 كه أن سين 
بالاختصاصيين في الطب 
Ea‏ ي الت اوي 
still las i‏ ی 
Bree (ee men ek er ee‏ 
أى وكيله معاينته نفسياً أو 
ميدي فلا يحق لقاضي التحقيق 
أن يرفض طبه إلا بقرار معلل. 


المادة 75 يستجوب قاضي 
التحقيق المدعى عليه في دائرته 
إلا إذا ead‏ على هذا ga Yl‏ 
الحضور إليها بسبب المرض أو 
العجز أو لعذر آخر حري 
بالقبول. عند تحقق المانع ينتقل 
قاضى التحقيق من دائرته 
عبط كاتبه إلى المكان الذي 
يتسنى له فيه استجواب المدعى 
dle‏ وفقاً اللأضول Gall‏ لاحقا. 


المادة 76 - على قاضي 
التحقيق» عند مثول المدعى عليه 
أمامه فى المرة الأولىء أن 
نعم عنما بحري ينه 
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أى السير بها قبل البحث في 
موضوعها. 

فب Gail‏ كن القع ا 
لا يشكل جرما معاقبا عليه 


في القانون. 

5 -الدفع يسبق الإدعاء gl‏ 
بالتلازم. 

6 الدفع بقوة القضية المحكوم 
بها. 

7 الدفع بيطلان إجراء أو أكثر 
من إجراءات التحقيق. 


على قاضي التحقيق؛ بعد أن 
dich‏ ل ا 
ويستطلع رأي النيابة العامة» أن 
يبت في الدفع خلال أسبوع من 
تاریخ تقديمه. 

لكل من الفرقاء في الدعوى 
أن يستائف قراره. 


الفصل الثانى 
استجواب المدعى عليه 
المادة 74 على قاضي 


التحقيق أن يتحقق من شخصية 
المدعى عليه فيثبت اسمه ولقبه 
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إذا رفض المدعى عليه الإجابة 
والتزم الصمت فلا يحق لقاضي 
التحقيق أن يكرهه على الكلام. 


| او ا ا 
بإصابته بمرض جسدي أو 
نفسى أو عقلى أثناء استجوابه 
فيمكن الاستعانة بالخيرة الطبية 


lil‏ حقيقة وضعه. 


المادة 78 إذا ازقض المدعن 
عليه الاستعانة بمحام فلا يلزه 
قاضي التحقيق بتعيين محام له. 
يدون ل اجر کت 
aN NEE‏ 
والإجراءات اللاحقة له. يستجويه 
دون محام ويستمر في إجراءات 
التحقيق. 

إذا اختار محامياً للدفاع عنه 
فلا يجوز لقاضي التحقيق أن 
يستجوبه أو أن يستمر فى 
إجراءات التحقيق إلا بعد در 
المحامى وإطلاعه على جميع 
اال ان ينا عيذ إنادات 
الشديوي ؤذلك قحف طاكلة Jes}‏ 
ال تهاب و الاج Tan‏ 
ا see‏ على المدعي عله 
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إليه فيلخص له وقائعها ويطلعه 
على الأدلة المتوافرة لديه أو على 
الشبهات القائمة ضده لكي 
يتمكن من تفنيدها والدفاع عن 
نفسه. لا يلزم قاضي التحقيق 
بأن يعطيه الوصف القانوني 
للوقاشم. 


على قاضي التحقيق أن ينبهه 
إلى حقوقه لا سيما حقه في 
الاستعانة بمحام واحد أثناء 
Reece‏ 

إذا اغفل قاضى التحقيق إعلام 
الى عاو الجر اميك 
إليه» وفاقاً لما سبق بيانه؛ أو 
تنبيهه إلى حقه بالاستعانة 
بمحام أدى ذلك إلى بطلان 
الاستحهوان كذليل من أدلة 
الإثبات. 


المادة 77 - على قاضي 
التحقيق أن يراعي مبدأ حرية 
أا tela‏ عة CSS‏ 
استجوابه وأن يتأكد من أنه 
يدلي بإفادته بعيداً عن كل تأثير 
خارجي عليه سواء GIST‏ معنوياً 
al‏ مادنا 
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التحقيق» قبل كل استجواب لاحق 
للاستجواب الأول أن يسأل 
المدعى عليه عما إذا كانت 
موافقته على أن يستجوب دون 
الاستعانة بمحام مستمرة وأن 
يكبت ذلك فى jaded)‏ تحت 
طائلة لان هذا الاستجواب 
والإجراءات اللاحقة له. 


للمدعى عليه أن يتصل بحرية 
بوكيله المحامي طيلة فترة 
التحقيق. وتكون الاتصالات 
بينهما سرية. لا يعتد بأي دليل 
ناجم عن خرق مبدأ السرية. 

المادة 80 استثناء لمأ 
ines‏ عليه كل ioe Wall aps‏ 18 
و79 من هذا القانونء يجوز 
لقاضي التحقيق بقرار معلل أن 
عاق کوان ال عليه 
مباشرة في حال وجود أثر أو 
دليل يخشى زواله. 

يجوز له أن يستجوب المدعى 
عليه دون محام ف dls‏ 
ارا Were rere‏ 
التي تنزل منزلتها. 


المادة 81 اا حضر وکیل 





قانون رقم 328 - صادر في 2001/8/2 


تكليف محام فيعين له قاضى 
rel‏ د ا 
إلى نقيب المحامين. للمدعى 
عليه» في أي وقت من أوقات 
التحقيق أن يبلغ قاضي التحقيقء 
اسم المحامي الذي كلفه الدفاع 
فق اذا الكتان sigh‏ كاه 
محامين فيجب أن يبلغ قاضي 
ا ماهم المنساعي انز 
Seal Sedat aie,‏ 


يدعى المحامي بمذكرة ترسل 
إليه قبل يوم على الأقل من 
Pee‏ ن عا كا قسن 
est‏ ]ذا ل ل الاي 
فإن حضوره الاستجواب» دون 
أن رن بجا pat‏ ا 
يحول دون إبطال الاستجواب. 

ذالم asa‏ ااي الوكين 
رغم إبلاغه أصولا موعد الجلسة 
دون ميدن مشروع فلقاضي 


Be |‏ | :ي علس قاضي 
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فيستعين قاضي التحقيق بمن 
يستطيع مخاطيته بالإشارة أو 
بغيرها بعد أن يحلف اليمين بأن 
يراعي في alee‏ الصدق والأمانة. 
إا كان gh aot!‏ الأيقم جيرف 
الكتابة فيجري استجوابه بطريقة 
تدوين الأسئلة خطياً وتدوين 
إجابته عليها. على أن تربط 
الورقة التي يجيب بها الأسئلة 


بمحضر الاستجواب. 


بالمال والضامن أن يحضروا 
يكلف كل منهم محامياً لهذا 
الغرض. لكل منهم أن tobe‏ 
إذا تعدد المذعى عليهم فلا 
يكون لأحدهم أو لوكيله أن 
مدن اوتكران: لدو مو كله 
في حال إجراء المقايلة بينهم. 
المادة 82 إذا كان قاضي 
التحقيق قد استجوب المدعى 
علفه بغر نفدل جوم ا 
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MG الاس ترات‎ abe p cual 
أي سؤال على‎ cob يجوز له‎ 
وهاو الخد لا وا‎ 
قاضي التحقيقء وله أن يبدي‎ 
بعض الملاحظات وأن يعترض‎ 
اصول‎ ao افا‎ ola le على‎ 
التحقيق في ما يطرحه قاضي‎ 
التحقيق من أسثلة. إذا لم يأذن‎ 
قاضي التحقيق للمحامي بالكلام‎ 
اتا‎ ocala 
الملاحظات أو الاعتراضات فعليه‎ 
أن يثبت ذلك في محضر‎ 
Ae Peer) 

للنائب العام أو أحد معاونيه 
أن يحضر استجواب المدعى 
dite‏ وله أثناء ذلك أن يطرح 
الأسئلة ويبدي الملاحظات 
بواسطة قاضي التحقيق. 

إا كنان الف تع Y4ite‏ 
يحسن اللغة العربية فيعين له 
قاضي التحقيق مترجماً لا يباشر 
مهمته إلا بعد أن يحلف اليمين 
بأن يقوم بعمله بصدق وأمانة. 


اکن ا ها 
أصم أو pe‏ قادر على النطق 
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مارا نن ا Satie gk‏ 
التي تقع فيها دائرة قاضي 
التحقيق مالم يكن له في أي 
منهما محل إقامة حقيقى لكى 
ا 0 
أوراق ومذكرات. إذا لم يفعل فلا 
يجوز له الاعتراض على عدم 
تبليغه الأوراق الواجب إبلاغه 
al‏ قانونا: 


على Go JS‏ دكن إغادة أن 
يبلغ خطياً قاضي التحقيق JS‏ 
تغيير قد يطرأ على محل إقامته 
الحقيقي أو المختار. إذا لم يفعل 
فيكون إبلاغه في المحل الوارد 
في ملف الدعوى صحيحاً. 


المادة 83 لقاضي التحقيق ' 
أكون ia‏ الاتصبال pedals‏ 
عليه الموقوف مدة لا تزيد عن 
خمسة أيام. لا يشمل المنع 
محامية. 

إذا تقذت date cose tls‏ 
الموقوف غيابياً مذكرة توقيفه 
فعلى قاضي التحقيقء فور 
استلامه mer‏ التوقيفه أن 
يحضر المدعى عليه الموقوف 





المتطيق SS ale,‏ فطلب ان 
يعيد استجوابه وأن ينبهه إلى أن 
من حقه الاستعانة بمحام إن لم 
يكن قد عين محامياً لمعاونته في 
ee‏ 

وو qe arte‏ 
الأخيرة من المادة 81 من هذا 
القانون» للمدعى عليه والمدعي 
الشخصي والمسؤول بالمال 
والضامن أو لوكلائهم أن 
ee rs eran‏ ها نهدا 
سماع الشهود. يجب إبلاغ JS‏ 
منهم مذكرة دعوته قبل أربع 
وعشرين ساعة على الأقل من 
العمل التق الذي يتتاولة بون 
كان العمل الجاري في غيابه 
باطلا. ١‏ 

إذا حضر من تقرر دعوته 
منهم» دون أن يحتج على طريقة 
gl ace‏ :عل Aisha fas‏ ا 
الأربع وعشرين ساعة» اعتبر 
الكل eee (eee ve‏ له 
كيدا ; 


على كل من المسؤول بالمال 
والضامن أن يتخذ محل إقامة 
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الدعوى سماع إفادة رئيس 
الجمهورية أى رئيس مجلس 
النواب أو رئيس مجلس الوزراء 
فينتقل قاضي التحقيق مع كاتبه 
إلى مقره ويستمع إلى إفادته. 

المادة 86 يدعى قاضى 
التحقيق الأشخاص الواردة 
atten‏ فى eos ail‏ او الأخبان 
أو التحقيقات وكل من يرى أن 
لديه معلومات تفيد التحقيق. 

لا يلزم بدعوة شاهد سماه 
ued tl posal‏ أن الدع 
عليه إذا قدر أن لا جدوى من 
سماعه. أما إذا رفض سماع 
GLY coe wale‏ العاف 3a‏ 
ذلك قوارا Sas‏ 

م كنل ورقة ل لني 
الشاهة قل ugh‏ سرن اة 
غلل الأكل ا موقد اا 
المحددة لسماعه. 

REE ENP AE 
ايراق‎ ghee dilly (pula gly 
دعوتهم بواسطة وزارة الخارجية‎ 
والمغتربين.‎ 

- يبلغ العسكريون أوراق 
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وأن يستجويبه عن الأفعال 
المسندة إليه شرط أن يراعي في 
استجوايه الأصول السابق بيانها. 

المادة 84 إذا أيدى المدعى 
فيه لمق كاري كطاق داكرة 
قاش الى Leggs |e‏ 
oe‏ من الحضور إلى دائرته 
فلقاضى التحقيق أن يستثيب 
لاستجوابه قاضي التحقيق التابع 
ل كل olor‏ اله عة 
القاضئ الفتفرن tell‏ له مخل 
إقامة etal‏ عليه. لا يجوز أن 
يستنيب ضابطاً عدلياً لهذا 
ا 

لا يجوز لقاضى التحقيق أن 
ينهي التحقيق إلا إذا استجوب 
المدعى عليه ما لم يتعذر عليه 





ذلك يسبب فراره أو إذا قدر أن 
الو كفي ا 
الفصل الثالث 
في سماع الشهود 


المادة 85 إذا اقتضت 
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أشهد بالحق كل Goll‏ ولا شيء 
غير الحق«ويدون ذلك في 
اا ١‏ 

يدلي الشاهد بإفادته شفاهاء 
Las‏ ستاك 
لتأبيدها. 


تدون إفادة كل شاهد فى 
محضر يتضمن نص الأسكلة 
الموجهة إليه وأجويته عليها. 


43514) لے الشافنه‎ tas 
صفحه‎ JS ويوقع‎ ale فيصادق‎ 
منها. إذا تمنع عن التوقيع أو‎ 
تعذر عليه أشير إلى ذلك في‎ 
انير‎ 

کر Sie‏ 
اهاد اف ك اا 
اتقات موقم كن حا هنا 
ual’‏ الحمقيق SIS‏ يدون 
فى المحضر التأسيسي اسماء 
الأشخاص المستمعين وتاريخ 
عا عت 

tease Gl‏ الشنافة ها 
ضبط من مواد جرمية أو أشياء 
فيدون ذلك في المحضر. 
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دعوتهم بواسطة قيادة كل منهم. 

- إذا كان الشاهد مقيماً في 
الخارج فيبلغ ورقة دعوته 
بموجب كتاب مضمون مع 
اشعار بالاستلام. 

إذا كان موقوفاً فيجلب 
مخفوراً. 

المادة 87 .. يبرز الشاهد قيل 
اررق geal)‏ ة الت اا 
ر ا 
حضر قبل تبليغه ورقة دعوته 
فلا يحق له أن يمتنع عن الإدلاء 
بإفادته بحجة عدم تبليغه موعد 


- 


دعوته. 

يستمع قاضي التحقيق, 
بحضور als‏ إلى كل شاهد 
غلن بخدة: 

بعد أن يسأل قاضي التحقيق 
الشاهد عن اسمه وشهرته 
وأسمي والديه وعمره ومهنته 
ومحل إقامته أى سكنه وهل هو 
متزوج من أحد الفريقين أو 
خادم لأحدهما أى من ذوي قرباه 
وعن درجة القرابة يحلفه اليمين 
الآتية اقسم بالله العظيم بأن 
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ولا أن يتخلله تحشية أو إضافة. 

إذا rey | er‏ شطب کا 
أو زيادتها وجب على قاضى 
WISI) Gada sth‏ الان 
يصادقوا ويوقعوا على الشطب 
والتحشية والإضافة في هامش 
اا ۰ 

تعد لاغية كل تحشية أو 
شطب أو إضافة غير مصادق 
عليهاء وتخضع alSaY‏ الفقرة 
الأخيرة من المادة 87 من هذا 
القانون. 

المادة 91 - يستمع قاضي 
التحفيق إلى القاضرين الذين له 
يتموا الثامنة عشرة من عمرهم 
غلى .سنجل seis placa‏ 

إذا كان القاصر الذي تجاوز 
الخامسة عشرة من عمره قد 
حلف اليمين القانونية فلا تكون 
إفادته باطلة ولا يلاحق بجريمة 
شهادة الزور. 

يمنع من الشهادة أصول 
المدعى عليه وفروعه وإخوته 
و igs‏ 


درجة الأخوة وزوجه ولى بعد 
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تتبع الأصول عينها في سماع 
G0 JS Salil‏ السيصي لتخي 
والمدعى عليه والسمؤول بالمال 
والضامن والخيير. 

للمتضرز فقط من مخالفة 
آل | errs‏ انف إن 
يطلب إبطال المحضسر. 

المادة 88 إذا كان الشاهد 
لاتحي ا العرسة arent‏ 
قاضى التحقيق ترجماناً يؤدي 
مهمته بعد أن يحلف اليمين بأن 
يقوم بها بصدق وأمانة ما لم 
يكن ترجمانا محلفا. 

المادة 89 إذا جزم الشاهد 
بالباطل أو أنكر الحقيقة أى كتم 
بعض أو كل ما يعرفه من وقائع 
القضية التي يسأل عنها فيحيل 
قال الق poze‏ الذي 
دوقت فيه إقاركه:إثي: Loli‏ 
الا الأب كسد افيه اة 
بجريمة شهادة الزور المنصوص 
عليها فى المادة 408 من قانون 
اة 


المادة 0 لا يجوز أن 
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الأفتوال a gece I‏ إذا كان مين 
شأن هذه المعلومات أن تثبت 
براءة المدعى عليه فيلاحق من 
يتخلف عن الإدلاء بها أى تقديم 
الأدلة عليها بمقتضى المادة 567 
المعدلة من قانون العقويات. 


المادة 93 يقرر قاضى 
التحقيق للشاهد بدل انتقاله 
ويلزم بدفعه من طلبه من 
ارقا اذا كانت الذفؤض aldo‏ 
ناشم Gar‏ العام او ون 
صندوق الخزينة. 

المادة 94 لقاضي التحقيقء 
إذا كان الشاهد مقيماً خارج 
نطاق دائرته» أن يستنيب لسماع 
إفادته» قاضي التحقيق أو 
القاضى المنفرد الذي يقع ضمن 
نطاق دائرته محل إقامة الشاهد. 

على القاضي المستنيب أن 
يحدد للقاضى المستناب 
الوكوها ع لواحي نكال ia ea‏ 
عنها بدقة ووضوح كافيين. على 
القاضي المستناب أن يستمع إلى 
إفادة الشاهد أصولاً بعد تحليقه 
اليمين وأن يرسل المحضر الذي 





قانون رقم 328 . صادر في 2001/8/2 


الطلاق والمخبرون الذين يمنحهم 
القانون مكافأة مالية ءا 
الإخبار. 


لقاضي التحقيق أن يستمع 
إلى إفادة كل من هؤلاء على 
سبيل المعلومات. 

المادة 92 لا يعفى الشاهد 
من الإدلاء بإفادته إلا إذا أثبت 
أنه ملقم قاقونا quill Bias‏ 

إذا رأى قاضي التحقيق أن 
قرع walt‏ يسن gh Ug‏ 
بالسر المصرفي في غير محله 
القانوني فيتخذء بعد أن يستطلع 
رأي النيابة العامة الاستكنافية, 
قراراً ل تو تذرعه للشاهد 
أن يستأنف القرار في مهلة أربع 
وعشرين ساعة من تاريخ إبلاغه 
إياه. 

على كل شخص توافرت لديه 
معلومات تنير التحقيق أن يبادر 
إلى الإدلاء بشهادته أمام قاضي 
التحقيق. إذا لم يفعل فتنزل به 
غرامة تتراوح بين ماية ألف 
ومايتي ألف ليرة تستوفي منه 
على النحو الذي تستوفى فيه 
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والطبيب الذي وضع التقرير 
بموجب المادة 466 من قانون 
اا 

إا كان SSN‏ غر اترك 
وتبين لقاضي التحقيق انه كاذب, 
فينظم تقريرا بذلك ويحيله إلى 
النيابة العامة لتلاحق الشاهد 
موسي ااا 107 ین انو 
العقوبات. 

المادة 96 لقاضى التحقيق, 
Preece pen meee‏ 
إا دسي it isa‏ 
peed‏ تقرفت قافو :أنه ينتقل 
إلى مكان وجوده لسماع إفادته 
بحضور كاتبه. 

المادة 97 ~ لقاضى التحقيق» 
عند عدم وجود كاتبه أو أحد 
كتبة دأئرة التحقيق أو النياية 
العامة أو المحاكمء أن يستعين 
بأحد رتباء قوى الأمن الداخلى 
لتدوين إفادة الشاهد بعد أن 
يحلفه اليمين بأن يقوم بعمله 


إذا لم يتيسر له كاتب لتدوين 
المحضر فيمكنه أن يقوم بهذه 
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يدون فيه إفادته في ظرف 
سكت إلى الا اااي 
في أسرع وقت ممكن. 


المادة 95 كل شخص تبلغ 
أصولاً وجوب الحضور أمام 
قأاضي الت لتحقيق للد لاء بشهادته 
ملوة ees‏ ماه 

par عرق ذلك‎ ae a 
مشروع فيكرر قاضي التحقيق‎ 
أن‎ eee إلى ا‎ epee 
ينزل به غرامة تتراوح بين‎ 
خمسين ألفا وماية ألف ليرة. إذا‎ 
تخلف ثانية عن الحضور فيصدر‎ 
کا اشر فى عنقم إذا‎ 
تقريراً طبياً يثبته تبريراً لعدم‎ 
حضوره فلقاضي التحقيق أن‎ 
يرفض هذا العذر إذا تبين له أنه‎ 
أخر‎ Gob غير جدي أو أن يعين‎ 
على‎ AG أن الحجة‎ 
الشاهد ولبيان ما إذا كانت حالته‎ 
من الحضور.‎ datas das wall 

إذا تبين له أن التقرير كاذب 


فيضع محضراً بذلك ويحيله إلى 
ee‏ العامة es Gel‏ السا 
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ينظم قاضي التحقيق محضرا 
سا اواك الشف الى 
التفتيش يوقعه مع كاتبه وجميع 
الحاضرين. إذا ضبط أثناء 
التفتيش مواد جرمية أو أشياء 
تفيد التحقيق فعليه أن يصف كلا 
منها ويبين ماهيته يدقة كافة. 
عليه أن يحفظ المواد والأشياء 
المضبوطة بحسب طبيعتها وأن 
يختمها بخاتم دائرة التحقيق وأن 
يلصق عليها ورقة يذكر فيها 
المحتويات المضيوطة ويوقعها 
قاضي التحقيق مع كاتبه 
والحاضرين. 

إذا كانت المضبوطات من 
الوفاكن والأوراق و ترقا 
الحسابات فتوضع في مغلفات 
aah tapes‏ الداكرة PaaS‏ 
ف سوافرة الشحقيق بسن [ae‏ 
البيان بمحتوياتها. 

إذا كانت المضبوطات من 
انافك gl‏ الأوواق اة 
المالية فتوضع في مغلفات تمهر 
pst‏ الذاكرة وف فس 
صندوق قصر العدل بعد لصق 
البيان بمحتوياتها. 
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المهمة بنفسه. لا يكون المحضر 
3.81 ناظاذ: 


الفصل الرابع 


في الانتقال والتفتيش 
وضبط الأدلة 


المادة 98 لقاضي التحقيق 
أن ينتقل مع كاتبه لإجراء 
الكشف الحسي على مكان وقوع 
الجريمة أو لتفتيش أحد المنازل 
بحثاً عن مواد جرمية أو أشياء 
تنير التحقيق. عليه أن يعلم 
النائب العام بانتقاله. إذا رافقه 
فيقوم بإجراءات الكشف 
والتفتيش بحضوره Ws‏ قام بها 


وحذة.ء 


يتم الكشف أو التفتيش 
فيحصل بحضور وكيله أو 
شاهدين من أفراد عائلته أو 
التحقيق. 
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لا يجوزاعتراض 
pill eof yul al‏ جريا الات 
المشعيلا dud‏ إلا قران قحاد 
وبعد إعلام نقيب المحامين. ٠‏ 


المادة المادة 101 إذا وجد قاضي 
التحقيق أثناء التفتيش أشياء 
ممنوعة يشكل اقتناؤها أو 
حيازتها جريمة من نوع الجنحة 
ف gly cipal,‏ كاد 
ae‏ ا i A‏ 
فيهاء وينظم محضراً بها يوقعه 
مع كاتبه ومع من حضر 


الان ومرسام ا هع Pervert‏ 


UL.‏ العامة 


المادة 102 لا تفض أختام 
الأشياء المضبوطة والمحفوظة 


وكاتبه والمدعى عليه أى وكيله 
والشخص الذي جرى التفتيش 
في منزله أو تم إجراؤه 
بحضورة. في حال تخلف أي 
aren Peis Lee‏ 
أن يكون قد تبلغ موعد حصول 
هذه المعاملة. 


لقاضي التحقيق أن يطلع على 
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OEE REE 

وثائق سرية فترقم ولا يطلع 
عليها سوى قاضي التحقيق 
وصاحبها. تحفظ في مغلفات 
ممهورة بخاتم الدائكرة ويلصق 
عليها بيان يذكر فيه أنها سرية 
ويشار فيه إلى عددها وأرقامها. 


المادة المادة 99 - إذا كان في عداد 
LLY‏ اشر le‏ له كن كا 
إلى دائرة التحقيق أو مستودع 
اماد فى لصبو «firth‏ يديت 
حجمه أى خطورته» فيسلمه قاضي 
التحقيق إلى من يراه ا 
لحفظه بموجب محضر يوقعه مع 
ere‏ ومع هباشي ااي 
المضبوط ومن استلمه. ۰ 

المادة 100 ما خلا الجريمة 
المشهودة: لا يحق لقاضي 
التحقيق, عند ملاحقته alae‏ أن 
يفتش مكتبه إلا بعد أن يعلم 
نقيب المحامين بالأمر. 

- عليه أن لا يخرق أثناء 
تفتيشه سر المهنة. 

- للنقيب أو من ينتدبه أن 
يحضر أعمال التفتيش. 
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يستطلع موقف الخصم في 
الدعوى ورأي النيابة العامة. ان 
قراره في هذا الشأن قابل 
للاستكناف ضمن مهلة أريم 
وعشرين ساعة من تاريخ إبلاغه 
إلى المتضرر منه بين أطراف 
النزاع في الدعوى. 

المادة 104 إذا رأى قاضي 
التحقيق إجراء تفتيش منزل واقع 
خارج دائرته فيستتيب لهذا 
الإجراء قاضى التحقيق الذي يقم 
المنزل دائرته أو القاضي 
المنفرد في الدائرة عينها. 


يحدد لهالمهمة بدقة 
(gle asad‏ القاضي الشاب 
أن ينفذ هذه المهمة ويتبع 
| اق oe oe | as‏ 
احور (ul‏ كفن 
التحقيق وينظم محرا يذلك 
يوقعه مع كاتبه ومع صاحب 
المنزل أو شاهدين ويحيله مع 
المضبوط إلى القاضي المستنيب 
ضمن ظرف ممهور بخائم 
دائرته وملصق عليه بيان 


ا 











قانون رقم 328 - صادر في 2001/8/2 


البرقيات والرسائل ويحتفظ بما 
يراه منها ضرورياً لإظهار 
الحقيقة أو بما يكون أمر إطلاع 
اتيز علية ضارا التق ك 
يحق له إفشاء مضمون أي برقية 
أى رسالة مضبوطة دون موافقة 
مات erp a‏ 

لا يجوز لقاضي التحقيق أن 
نكنم على ME ania‏ يرن 
المدعى عليه وبين وكيله 
المحامي. 

الغادة 103 4دا ران اغ 
التحقيق أن الاحتفاظ بالأشياء 
المضبوطة أو ببعضها لا يفيد 
التحقيق فيردها إلى صاحب 
الحق إذا كان حقه خالياً من أي 
وكا يده Oe er‏ كيف | اوعدت 
منازعة جدية حول حق ملكية أو 
Bilis‏ ی اليوط و 
يمكن رده قتا قاضي 
القن ,عملعة الوق إلى ها يعد 
الفصل في النزاع. 

إذا طلب المدعي الشخصي أو 
date eral‏ استرداد شيء من 
Let‏ المكسيؤظلة cud‏ تاهين 
التحقيق في الطلب بعد أن 
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التي يحددها ويعين فيها اليوم 
eto‏ 


على المدعى عليه أن يحضر 
إلى دائرة قاضي التحقيق بعد 
تبليغه ورقة دعوته وأن يمثل 
اا اه ن دود د 
يبدي عذراً مشروعاً او خشي 
قاضي لكيه قوق ghee‏ تمد 
مذكرة إحضار في حقه تتضمن 
Lal‏ خطياً إلى قوى الأمن لتأمين 
إحضاره خلال أربع وعشرين 
ساعة من موعد الجلسة المقرر. 


تتولى النيابة العامة مهام 
تنفيذ مذكرة الإحضار. 


المادة 107 يستجوب 
قاضي التحقيق في الحال المدعى 
عليه المطلوب نورق دعوة. Lei‏ 
المدعى عليه الذي أحضر بمذكرة 
إحضار فيستجوبه خلال أربع 
وعشرين ساعة من وقت تنفيذ 
مذكرة الإحضار في حقه. 

د خف ET TEE‏ 
والعشرين ساعة يحضر رئيس 
لتقلا camera‏ ويه الدع 
عليه إلى التائب العام الذي يطلب 


* e 
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المادة 105 كل تفتيش 
يجري خلافاً للأصول المبينة 
Gal‏ کون اغلا بطل قبع له 
إخرزاءاك اتن اة اليه 

ان البطلان لا يحول دون 
la UE‏ عن Ss‏ 
إذا توافرت معها أدلة تؤيدها. 

لا يبطل الإجراء إذا وافق 
المتضرر عليه. 


الباب الخامس 
القرارات التي يصدرها 
قاضي التحقيق خلال 


{ جو ”- ۰ 


الفصل الأول 
فرارات الدعوة والإحضار 
والتوفيف 
المادة 106 لقاضى التحقيق 
أن يصدر ورقة دعوة يدعى فيها 
المدعي الشخصي أو المدعى 


عليه أو الشاهضد أو المسؤّول 
SLL‏ :اق الشامن إلى Lule‏ 


55 


قاضي التحقيق الأسباب الواقعية 
والمادية التي اعتمدها لإصدار 
قراره على أن يكون التوقيف 
الاحتياطى الوسيلة الوحيدة 
للحيلولة دون ممارسة الإكراه 
الجريمة أى المتدخلين فيها أو 
المحرضين عليها أى أن يكون 
الغرض من التوقيف حماية 
المدعى عليه نفسه أو وضع حد 
درن cg omnes‏ في 
اتقاء تجددها أو منع المدعى 
عليه من الفرار أو تجنيب النظام 
العام أي خلل ناجم عن الجريمة. 

- يجب أن تتضمن ورقة 
دعوة المدعى عليه ومذكرة 
إحضاره وقرار توقيفه بيانا 
بتاريخ صدور كل ie‏ وبيانا 
وة ووضب Lesa‏ سد 
إليه وبالمادة القانونية المنطبقة 
عليها وتوقيع قاضي التحقيق 


الذي أصدرها وخاتم دائرته. 
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من قاضي التحقيق استجوابه. 
إق انض tle ols sf‏ أو Je‏ 
دون استجوايه مائع شرعي 
تنكل الاق الاد هن e.‏ 
التحقيق الأول أن يستجوبه أو 
ages‏ إلى sas sal‏ التحفيق 
بذلك. إن تعذر استجوايه فيأمر 
النائب العام بإطلاق سراحه في 
الخال ی SSeS‏ 
من أربع وعشرين ساعة دون أن 
uaa,‏ إلى CA‏ العام قبع هذا 
التوقيف عملا تعسفياً ويلاحق 
العو جلك" | ewe‏ وال ف reer‏ 
شرا الو :اهجهن 


- بعد أن يستجوب قاضي 
التحقيق المدعى عليه» ويستطلع 
رأي النيابة العامةء يمكنه أن 
يصدر قراراً بتوقيفه شرط أن 
يكون الجرم المسند إليه معاقباً 
عليه بالحبس أكثر من سنة أو 
أن يكون قد حكم عليه قبلا 
بعقوبة جنائية أو بالحبس أكثر 
من ثلاثة أشهر دون وقف 
التنفذ. 


- يجب أن يكون قرار 
التوقيف معللا وأن يبين فيه 
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التحقيق أن يصدر في حقه قراراً 

IEEE E -‏ 
التوقيف الغيابي في حق المدعى 
صورة على باب سكنه الأخير 
بحضور مختار المحلة أو 
شاهدين من الجيران وينظم 
محضر بذلك. 

المادة 108 معدلة وفقا 
للقانون رقم 111 صادر في 
2010/6/6( ( 

ما خلا حالة المحكوم عليه 
سابقا بعقوبة مدتها سنة على 
الأقل, لا يجوز أن تتعدى مدة 
التوقيف في الجنحة شهرين. 
Ses‏ کیا ا "كمد 
أقصى في حالة الضرورة 
القضوئ. 

ماخلا جنايات القتل 
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Se US dale eval pla 

مذكرة الإحضار وقرار التوقيف» 
ولو كان موقوفاً بجريمة godt‏ 
ويترك له صورة عن وثيقة 


تبليغة. 


- إذا لم تراع الأصول 
اه ا SES es eal‏ 
وقرار التوقيف فيغرم الكاتب 
بمبلغ مليوني ليرة على الأكثر 
بقرار من المحكمة التى يدلى 
أمامها بالمخالفة. ۰ 

- للمدعى عليه أن يستأنف 
القرار القاضي بتوقيفه خلال 
أربع وعشرين ساعة من تاريخ 
إبلاغه إياه. 

ee ee ES 


9 23 تنفيذه. 


ا ا 
واا عن الأنظار فلقاضي 


(1) تص الفقرة الثانية من المادة 108 من القانون رقم 328 قبل التعديل بموجب القانون 


رقم 111 تاریخ 2010/6/26 


ما خلا جنايات القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر 
الشامل وحالة الموقوف المحكوم عليه سابقاً بعقوبة جنائيةء لا يجوز أن تتعدى مدة 
التوقيف في الجناية ستة أشهرء يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل. 
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على من كلف من قوى 
الأمن» يتنفيذ قرار التوقيف 
الغيابي أن يدخل المنزل الذي 
aust ila‏ الآدلة pte‏ أن 
المدعى عليه الموقوف غياباً قد 
لجأ إليه. إنما لا يجوز دخوله إلا 
كن القكرة الكمكدة مدن an Ee‏ 
a CUA‏ كل 


تطبق الأصول المحددة فى 
هذه الفقرة عند تنقيذ مذكرة 


الاستديار. 


المادة 110 - لقاضي التحقيق 
أن يقررء في أثناء معاملات 
التحقيقء مهما كان نوع الجريمةء 
ا SoS‏ الكو قينب وا 
eee oe ee‏ آي بحت 
المدعى عليه محل إقامة في 
المدينة أى البلدة التي يقع فيها 
مركز قاضي التحقيق ما لم يكن 
له في أي منهما محل إقامة 
peel (ae SAIN ero a ee‏ 
اقا الگ 

المادة 111 لقاضي 
التحقيق» مهما كان نوع الجرمء 
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والمخدرات والاعتداء على أمن 
الدولة والجنايات ols‏ الخطر 
الشائل atlas‏ الآرسات وا 
Cx areca |e rr‏ سايق 
بعقوبة جنائية:ء لا يجوز أن 
تتعدى مدة التوقيف في الجناية 
ستة أشهرء يمكن تجديدها لمرة 
واحدة يقرار معلل. 

لقاضي التحقيق أن يقرر منع 
الماع عة من gall‏ دة لا 
تتجاوز لار في الجنحه 
Gull,‏ في الجناية من تاريخ 
إخلاء سييله أو تركه. 

المادة 109 من يقبض عليه 
تنفيذاً لقرار توقيف غيابي 
يحضر بلا إبطاء إلى النيابة 
العامة في مركز قاضي التحقيق 
الذي أصدر القرار فتعطي 
الموظف الذي نفذ القرار إيصالاً 
eee Peg Ua iver‏ و ا 
محل التوقيف وتحيط قاضي 
الكتحقيق علما بالأمن. 

على pati‏ اللي ان so‏ 
اا الف فى الخال وان 
يستجوبه lady‏ لأحكام المواد 74 
(ag‏ علدنا ANG‏ 
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والمخبرية دورياً فى خلال 
مدة يعينذها قاضي التحقيق. 
نز - تقديم كفالة ضامنة يعين 
مقدارها قاضي التحقيق. 
لقاضي التحقيق أن يعدل في 
clas.‏ الرقابة التي فرضها 
م ie ally‏ 
إا اكل المد عل با 
موجبات المراقبة المفروضة عليه 
فلقاضي التحقيق أن يقررء بعد 
pba Sa‏ رأي النيابة العامة 
إصدار مذكرة توقيف في حقه 
fod GND ms‏ 
Rosi‏ 
المادة 112 _ للمدعى عليه 
الموضوع تحت المراقبة 
القضائية أن يطلب رفع الرقابة 
ا جلى قاضي التحقيق أن يبت 
في edith‏ بعد استطلاع sly‏ 
النيابة العامةء في خلال ثلاثة 
أيام على الأكثر من تاريخ 
تسجيله في قلم دائرة التحقيق. 
يقبل قراره الاستكناف أمام 
الهيئة الاتهامية وفقاً للأصول 
ال ي Seager nies‏ 
قاضي التحقيق. 
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وبعد استطلاع رأي النيابة 
doll‏ أن يستعيض عن توقيف 
المدعى عليه بوضعه تحت 
E eee a |‏ 
بموجب أو أكثر من الموجبات 
التى يعتبرها ضرورية SLY‏ 
آ ه العواة: LOGY!‏ فی مدينة jl‏ 

بلدةأى قرية ومتع 

مبارحتها واتخاذ محل إقامة 


فيها. 
ب - عدم التردد على محلات أو 
أماكن معينة. 


ج - إيداع جواز السفر لدى قلم 
افو التسهنجق وماك 
المديرية العامة للأمن العام 
well‏ 

د التعهد بعدم تجاوز دائرة 
المراقبة وإثبات الوجود 
Lose‏ لدى مركز المراقبة. 

ها. عدم ممارسة بعض المهن 
التي يحظر عليه قاضي 
Fr eet]‏ ار ا نه 
العراتنة: 

.ب اضوع اقحات Gli‏ 


59 


استدعائه بحضور 4 A‏ 
معاملات التحقيق adi,‏ حاكمة 
وإنفاذ الحكمء لقاء كفالة أو 
دوتها. 

- تتضمن الكفالة: 


pr a | Oe er eee i‏ ع ا يه 
icles ea eset‏ 
وإنفاذ الحكم. 

ب - الغرامات والرسوم والنفقات 
قاف 

¢ التققات ا عكليا الع 
ree |‏ 

ea ee Je و مسا|‎ 
الشخصية.‎ 


يحدد قاضى التحقيق مقدار 
الكفالة ونوعها والميلغ 
ويمكنه تعديل مقدارها أى نوعها 
عند الاقتضاء. 
عليه أو وكيله طلب إخلاء السبيل 
إلى قاضي التحقيق قيل إصدار 
القرار الظنى. 

تبلغ نسخة عن الطلب إلى 
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Surat |‏ الثاني 
قرارات إخلاء السبيل 


المادة 113 إذا كانت 
الجريمة من نوع الجنحة وكان 
الحد الأقصى للعقوبة لا يتجاوز 
الحيس مدة سنتين وكان المدعى 
عليه لبنانياً وله مقام في لبنان 
فيخلى سبيله Gas‏ بعد انقضاء 
خمسة أيام على تاريخ توقيفهء 
شرط ألا يكون قد حكم عليه 
سابقاً بعقوبة جرم شائن أو 
بعقوبة الحيس مدة سنة على 
الأقل. 


يتمعهد المدعى عليه pled)‏ 
سبيله بحضور جميع معاملات 
الح ااه الاك 


sui,‏ الحكم. 


المادة 114 في جميع 
الجرائم الأخرىء وإذا لم تتوافر 
شروط تخلية السبيل بحق» يمكن 
اهي الت ها لاع 
رأي النيابة العامةء أن يقرر 
إخلاء سييل المدعى عليه 
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قاضى التحقيق. 

يلم ال عليه ال 
سبيله بأن يتخذ محل إقامة 
Bab gf Gaol 3 Lt‏ القن 
يقع فيها مركز قاضي التحقيق 
ما لم يكن له في أي منهما محل 
إقامة حقيقى. 

المادة 117 - يمكن أن تكون 
الكفالة نقدية أو إسناداً على 
الدولة أو مصرفية أو تجارية أو 
عقارية. 

اا كانت agate‏ إن ااا 
pee‏ الدولة فتودع في Sgt‏ 
فى eet‏ لفاك | oy (Per‏ 

Fake تست نه‎ Te Ce Fe 
بإبران سند كقالة صادرة عن‎ 
المصرف ا لكفيل أصولا يودع‎ 
في ملف الدعوى. ويذكر على‎ 
وروده باليوم والساعة واسم‎ 
المصرف الكفيل ومقدار الميلغ‎ 
السئد.‎ 


إذا كانت الكفالة تجارية 
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إقامته المختار ليبدي ملاحظاته 
عليه في مهلة أربع وعشرين 
ساعة من تاريخ ند تيليقه. 

يحال الطلبء بعد إنقضاء مدة 
أربع وعشرين ساعة على تبليغ 
الوقن الست همي إلى اا 
العام ليبدي موقفه منه. يتخذ 
قاضي التحقيق قراره وفقا لرأي 
Gall‏ العامة أو خلافا له قور 
إعادة الملف إليه. 

المادة 116 للمدعى 
Pe 1‏ : أن 4 ستائف أمام 
الهيئة الاتهامية قرار تخلية 
ساعة من تاريخ إبلاغه rola]‏ 
للمدعى عليه أن يستأنف القرار 
أربع وعشرين ساعة من تاريخ 
إبلاغه إياه. 

داللكيارة العامة أن E‏ 
القرار» في مهلة أربع وعشرين 


إن كنات | ركسا 


= 


السبيل 55 25 تنفيده. 


6] 


اة Eales Neal‏ 
لتحت والميحاكمة ول CEES‏ 
الخكم يرد له :القتسم الأول من 
cen‏ إن ذا قلف عق دور 
انعد gets SS alee‏ 
للها (ea eae peel ered‏ 
اك oer‏ دن ا لطن 
اك ت ا 

- إذا صدر قرار بمنع 
الاك فن الد هلية Cpe‏ 
له الكفالة بكاملها. 

- إذا صدر قرار بسقوط 
دعوى الحق العام dic‏ بسيب 
alae‏ هر ور ا TaN‏ 
من الكفالة. 

- إذا صدر قرار بسقوط 
ال ا ي ا 
الا اقاس ردا القت 
الأول نيك الكفالة: 

{a} -‏ نشا نزاع حول تطبيق 
ذم toe‏ تق فيد ا على 
ا هنا peopel ea Mallee‏ 
الاه دعل ادى اة 
الذي حك فخرا Se‏ 
المذاكرة. 

المادة 119 تتولى النيابة 
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BLE cout‏ الت اس الكفيل 
وعنوائه ومقدار المبلغ المثيت 
السجل التجاري إشارة سند 
الكفالة فى ملف الكفيل. 

إذا كانت الكفالة عقارية 
sands‏ فيه رقم العقار وموقعه 
ومساحته وند تحمين مفصل لثمنه. 
pus 53‏ إشنانة ULSI oka‏ على 
teal‏ الحينية aes tell‏ 
أصل سند الكفالة والتقرير في 
صندوق قصر العدل. يلحظ 
ذكرهما في المحضر التأسيسي. 

- لكل من المدعي الشخصي 
المنصورص عليها فى المادة 116 
الشق المتعلق بمقدار الكفالة من 
Mice Wales Sse‏ 


الغادة 118| ا تحضن المعذعن 
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قاضي التحقيق أعمال التحقيق 
يحيل الملف إلى النيابة العامة 
لتبدي فيه مطالعتها النهائية. على 
النيابة العامة أن تبدي مطالعتها 
في خلال أسبوع على الأكثر. 


| :توف القيياية افا 
التوسع في التحقيق فعليها أن 
Reg So‏ قسن العف 
التحقيقية التي تراها ضرورية. 
لقاضي التحقيق أن ينفذ طلبها 
أى أن يرفضه. إذا رفضه فعلية 
stellt ein Wester flag‏ 
العاف )= Calan‏ رار pple‏ 
LELE‏ 
أن اي الو وع اللي ا 
أن تحيل ملف الدعوى إلى 
قاضي التحقيق الأول لمتابعة 
التحقيق أو ليودعه قاضى تحقيق 
لكو أن ا دوف فتعيد الملف 
إليه ليصدر قرار الظن بعد أن 
cat‏ النياية العامة مطالعكها 
النهائية. 

المادة 122 إدا كول واي 
التحقيق منع المحاكمة عن 
المدعى عليه فيبني قراره إمأ 
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العاعة اعد Sa O‏ 
وب) من UGS‏ وينفذ القسمان 
(ج و د) بواسطة دائرة التنفيذ 
بعد إنبرام الحكم. 
المادة 120 إذا استجدت› 
بعد تخلية سبيل المدعى عليه 
أسباب هامة توجب توقيفه 
مجدداً فلقاضي التحقيق أن 
يصدر قراراً بتوقيفه يعد 
استطلاع رأي النيابة العامة. إذا 
كان قرار إخلاء سبيله قد صدر 
عن الهيئة الاتهامية عند فسخها 
قرار قاضي التحقيق برد الطلب 
فعلى قاضي التحقيق أن يرفع 
ملف الدعوى إلى الهيئة الاتهامية 
old ga Uys Gem!‏ :القاضبى 
بتوقيف المدعى عليه مجدداً. oat‏ 
أن ذلك لا يوقف تنفيذ قراره. إذا 
قضت الهيكة الاتهامية بفسخ 
قراره فتخلي سبيل المدعى عليه. 


الباب السادس 
قرارات قاضي التحقيق بعد 
ختام التحقيق 


المادة 121 بعد أن ينهى 
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إذا قرر قاضي التحقيق منع 
المحاكمة عن المدعى عليه فيقرر 
أا ر اة دوا ا کان 
mn eee‏ و قف Rie) Ecce‏ 


القرار a5‏ تنفيذه. 


المادة 123 . إذا قرر قاضى 
التحقيق أن الفعل المدعى به he‏ 
نوع المخالفة أى الجنحة التي لا 
تستوجب الحبس فيطلق سراح 
المدعى عليه فورا إذا كان 
موقوفاً ويحيل ملف الدعوى إلى 
القاضى المنفرد بواسطة النيابة 
Pan,‏ 


المادة 124 على النائب 
العام في القضية التي اقترنت 
بقرار ab‏ بجنحة أو مخالفةء أن 
يرسل ملف الدعوى إلى القاضي 
dtl‏ 5 الفختهن فى خلال TG‏ 
اناعم اتذاعة Gail, Lid ys ol‏ 


مفردات تضعها دائرة التحقيق. 


المادة 125 . إذا اعتير 
قاضى التحقيق أن الفعل الذي 
حقق فيه من نوع الجناية 
فيصدر قراراً يعرض فيه وقائع 
القضية والأدلة المتوافرة فيها 
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سبيل واقعي. 

كو cant‏ قانونيا إذا كان 
الفعل المدعى به لا ينطبق على 
أي وصف قانوني جزائي أو إذا 
wu Gaus‏ الادقا بالكل Ogi‏ 
جديد يجرده من أي وصف 
a‏ أو )5( كاحت التصحفة 
الكو لهذا الل قم ولت هه 
فحنت من اشاب التجرين 
القانونيةء أو إذا سقطت الدعوى 
العامة عن الفعل المدعى به بأحد 
اتات الوط المتحدةة: قافنا 

يكون السبب واقعياً إذا لم 
يثبت التحقيق أن الجرم المدعى 
به قد وقع فعلا أو إذا لم تتوافر 
الأدلة على قيام صلة سببية بين 
الجرم المدعى به وبين المدعى 
عليهء أى إذا كانت الدعوى العامة 
قد حركت في حق مجهول لم 
يتوصل التحقيق إلى كشفه أو 
إلى معرفة هويته. في هذه الحالة 
الأخيرة يقرر قاضي التحقيق 
تسطير مذكرة بالتحري الدائم 
توصلا لمعرفة الفاعل أو لكشف 
هويته. 
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المحاكمة عن المدعى عليه فيفتم 
التحقيق مجدداً إذا بني القرار 
على سبب واقعي. 

تعد من الأدلة الجديدة إفادات 
الشهود والأوراق والمحاضر 
التي لم توضع تحت يد قاضي 
التحقيق والتي من شأنها أن 
كوك في ا الك ن 
إليها. 

تقدم الأدلة الجديدة إلى 
النائب العام الذي يقدر ما إذا 
كانت مجدية وكافية لطلب تجديد 
التحقيق. إذا تبين له أنها تفي 
بالغرض المذكور فيطلب من 
قاش | es eee et‏ اق 
ف 

على قاضي التحقيق أن يحقق 
في الأدلة الجديدة ويصدر ما 
يراه ضرورياً من مذكرات. 
يستجوب المدعى عليه دون 
eal‏ احق مق الفحانة النكافة 
clus‏ فى اعمال اقيق 
اول Soot‏ 

إذا رأى قأضى التحقيق» بعد 
معاودته أعمال التحقيقء أن 
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والوصف القانوني الذي ينطبق 
عليها. يحيل الملف إلى النيابة 
الخامة لقووعه ال الاقياسة 
بوصفها صاحبة سلطة الاتهام. 


إذا قرر قاضى التحقيق أن 
pila err)‏ المدعن ينا 
ينطبق على الوقائع المتوافرة في 
القضية وانما ينطبق عليها 
وصف جنحى فللنائب العام أن 
بستأنف eh‏ ليبس للمدعي 
الشخصى حق استئناف هذا 
القرار. ` 

المادة 126 يجب أن يشتمل 
ران كاي Gaiatt‏ ف 
فلح epee eer‏ مكيار 
الفعل من نوع الجناية» على اسم 
المدعى عليه وشهرته وعمره 
ومحل ولادته وأسمي والديه 
وجنسيته ورقم سجله ومحل 
إقامته ومهنته وتاريخ توقيفه 
وتخلية سبيله وعلى بيان واضح 
بالوقائع والأدلة والوصف 
القانوني. 

المادة 127 إذا ظهرت أدلة 


جديدة: بعد صدور قرأر منم 
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إذاا كان قران pts‏ المشاكية 
قد صدر عن الهيكة الاتهامية 
فتتولى» بناء على طلب النائب 
العام. تجديد التحقيق الذي 
يجريه رئيسها أى من ينتدبه من 
مستشاريه lady‏ للأصول المتبعة 


أمام قاضي التحقيق. 
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يرجع عن قرار منع المحاكمة 
فيقررء بعد استطلاع رأي النيابة 
العامة الظن في المدعى عليه أو 
اعتبار فعله من نوع الجناية. أما 
إذا لم يؤد التحقيق الجديد إلى 
مايوجب تعديل القرار الأول 
eins‏ الاك نفو قرزا 
بالإبقاء عليه. 
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القسم الرايع 
الهيئة الاتهامية 


Peron و‎ em) 
ال الحا اة اليف‎ 
الاكهابةة فط النيابة العامة‎ 
Regs قن خلال کم آنا‎ 
توضح فيه مطالبها. لكل من‎ 
المدعي الشخصي ومن الظنين‎ 
أن يتقدم» خلال المهلة عينهاء‎ 
بمذكرة يعرض فيها وقائع‎ 
ا اوضع‎ 
eee "يشمن‎ Sewers Es) 
05-55 

المادة 130 بعد أن يرقع 
tli‏ العام ملف الدموع: 
مشفوعاً بتقريره إلى الهيكة 
الاتهامية تضع يدها بصورة 
موضوعية عليه. إذا رأت أن 
اا ك Dg ease‏ 
جدوى من التوسع فيه فتصدر 
أحد القرارات الآتية: 


diye hth . 128 dala 
محكمة الاس تتاف‎ yas 
وظائف الهيئة الاتهامية. وهي:‎ 
سلطة الاتهام في الجناية.‎ [1 
المرجع الاستئنافى لقرارات‎ 2 
FSO SSE E TEES 


بموجب قوانين خاصة. 


4 البت فى طلبات إعادة 
الاعتبار. 


الباب الأول 
الهيئة الاتهامية حسلطهة 
اتهام 
المادة 129 إذا اعتبر 


قاضي التحقيق في قراره الذهائي 
أن fail‏ الفدعى: ts‏ من قوع 
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تقضي في قرارها بإحالة 
ا 
لمحاكمته Lay‏ اتهم به» وتصدر 
مذكرة إلقاء قبض في حقه. 


المادة 131 - يجب أن يتضمن 
قزار الأتهاء اشا إعضاء اة 
الاتهامية ومطالب النيابة العامة 
وسرداً واضحاً ودقيقاً لوقائع 
القضية وتفنيداً للأدلة على ارتباط 
الجريمة بفعل المدعى عليه 
وو اوا عمللا و تتا 
للنصوص القانونية التي تنطبق 
على الوقائع وتسطير مذكرة 
بإلقاء القبض على المتهم كما 
يجب أن يتضمن اسم المتهم 
وشهرته وتاريخ ولادته واسمي 
والديه ورقم سجله ومحل إقامته . 
ومهنته وجنسيته وتاريخ توقيفه 
وتاريخ إخلاء سبيله في حال 
ere‏ 

- يوقع كل من رئيس الهيئة 
ومستشاريها قرار الاتهام. 

يجب أن تتضمن مذكرة إلقاء 
القبض اسم المتهم وشهرته 


وتاريخ ولادته وأسمى والديه 
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| قراراً بمنع المحاكمة عن 
المدعى عليه وبإطلاق 
سراحه إذا تبين لها أن الأدلة 
غير Gils‏ لإتهامه بالجنايةء 
أى أن الفعل المسند إليه لا 
ashe‏ وما أن ان الف 
الجرمية قد زالت عنه لسيب 
من أسباب التبرير أو بصدور 
قانون جديد يعدل القانون 
السايق أو أن eee wll‏ الات 
قد سقطت لسيب من أسباب 
dds el by all‏ 
القانون. 
بات قرارا باعتبار الفعل جنحة 
أو مخالفة تحيل بموجيه 
المدعى عليه على القاضي 
المنفرد الجزائي وتطلق 
مراك I)‏ اعكيوت: الفيمل 
ee ee ee ie‏ لا 
تستوجب عقوبة الحبس 
أكثر من سنة. 
قرارا باتهام ,eaall‏ غلية إذا 
تبين لها أن الوقائع والأدلة 
عليها كافية لاتهامه بعد أن 
تعطى القعل المسند إليه 
tay‏ جنائياً. 


1 
4م 
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المادة 133 تصدر الهيكة 
الاتهامية قراراً اتهامياً واحداً في 
الجرائم المتلازمة. إذا كان 
بعضها من نوع الجتحة فتحيل 
القضية برمتها على محكمة 
الجنايات. 


تكون الجرائم متلازمة: 


palsy see see ise. 3‏ 
مجتمعين في re‏ وأحد. 
فس | IE EEE‏ 
متعددون فى أوقات وأماكن 
اة تنفيذاً لأثفاق fads‏ 
ج -إذا كان بعضها تهيكة 
للمعض'الآخن اى lipped‏ 
لوقوعه أى تسهيلا أو تنفيذاً 
له أو لأخقاء dat‏ التحزمنة 
أو لإبقاء منفذيها دون 
EE‏ 
ف إذا اشترك sue‏ أشنخاضن ق 
إخفاء الأشياء igs‏ عن 
الجريمة كلياً أو Liga‏ 
المادة 134 للهيئة الاتهامية, 
بصرف النظر عما انتهى إليه 
قرار قاضي التحقيق المحال 
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ومحل إقامته ومهنته وجنسيته 
ونوع الجناية المسندة إليه 
والنص القانوتي المتطيق عليها 
والأمر إلى قوى الأمن بتوقيف 
المكهه تنفيذا لها. 

إذا أصدرت الهيئة الاتهامية 
rer Orel] pra Oe Er‏ اماه 
محكمة الجنايات وأغفلت تسطير 
مذكرة إلقاء قبض فى حقه 
فيمكئها تسطير هذه المذكرة pls‏ 
على GL Gib‏ العامة 

المادة 132 إذا وجدت 
الفكة oe‏ ها ا (Weer‏ 
فى التحقيق فيجري رئيسها 
rare‏ تكميلياً أى يكلف بذلك 
sal‏ مستشاريه. 


تراعى في التحقيق التكميلي 
الأضول الث تنظح أعمال: قاضى 
التحقيق في هذا ١ lal‏ 

بعد الانتهاء من التحقيق 
التكميلي يحال ملف الدعوى إلى 
النيابة العامة لتبدي مطالعتها في 
فوع يا Petree ae gece‏ 
تتخذ الهيثة الاتهامية القرار 
السات فده 
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شروطه»› وذلك ضمن مهلة 
أربع وعشرين ساعة من 
تاريخ صدور القرار. 
من قرارات قاضي التحقيق: 
أ - قرار رد طلب تخلية 
Abie‏ 


ب قرار رد دقع أو أكثر من 
اا 3 و هذا 
القانون. 


 ¡‏ القرار القاضي بقبول دفع 
أو أكثر من الدفوع 
المادة 73 من هذا القانون' 
إذا كان Mess Nee‏ 

ب- القرار القاضي بترك 
المدعى عليه أو بإخلاء 
سبيله بحق أو بكفالة. 

ج - قرار منع المحاكمة عن 
المدعى عليه. 
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إليهاء أن تنظر في جميع 
الجنايات والجنح المتلازمة معهاء 
Litas‏ أو بناء على طلب النائب 
«abl‏ وأن تتخذ القرار المناسب 
غاا 

of Li -‏ تجترى اى doe‏ 
تحقيقى إضافى تلقائيا أو بتاء 
على للج الثافي العا gi‏ ف 
عليه أو المدعي الشخصي. 


الباب الثاني 


الهيئة الاتهامية كمرجع 
استشنافي 

المادة 135 أن المهيكة 
الاتهامية هي المرجع الاستكنافى 
الصالح للنظر فى الطعن الذي 
يوجه ضد Bis‏ قاضى 
الكحقة: ۰ 
gk ere ewe 1‏ إن اتف 
جميع قرارات التحقيق 
الضنادرة خلاقا لطلمياء 
سواء متها الإدارية 
والتحقيقية والقضائية, 
والقرار القاضي باسترداد 
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على الهيئة الاتهامية أن 
تفصل في استئناف قرار قاضي 
التحقيق في مهلة عشرة أيام 
على الأكثر من وقت إيداعها 
الف 

المادة 137 للاستثناف أمام 
الهيئة الاتهامية مفعول ناشر في 
اا موف ve SOS IM‏ 
عدم ROOM Cpe) tt gel aed‏ 
الأسباب القانونية والمطالب 
وموقعاً من محام في الاستئناف 
فتقرر الهيئة الإتهامية قبول 
الإستثناف في الشكل وفي 
الأساس تصديق القرار 
المستأنف أو فسخه أى تعديله. 

إن الاستئناف الذي يقدمه 
العدعئ الشخصي ضد قرار منع 
اة عن المدعى عليه يحرك 
ار ا مدد و Pe‏ 
أمام الهيئة الاتهامية. 

إذا قررت الهيئة الاتهامية منع 
المخاكمة عن dale eset‏ فلة أن 
يطلب Jur‏ عطله وضرره laa,‏ 
als ay‏ العادة 72 Gs‏ هذا 
القانون. 
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د القرار القاضي بوصف 
الفعل المدعى به من نوع 
المخالفة. 

ه القرار القاضى باسترداد 
PEE‏ 
E EEE if eee‏ 
TT‏ 


ليس للمسؤول بالمال أو 
الضامن أن يستائف من قرارات 
كاي الكحديق يسوي او 
ual‏ فى sua Dall‏ 
ج مهلة الاستئناف أربع 
وعشرون ساعة. تبدأ في 
و ا تعنص 
والمدعى عليه والمسؤول 
بالمال والضامن من 
تاريخ تبلغه القرار في 
مقامه المختار ضمن 
المدينة التي تقع فيها 
wali atts‏ التحقيق Le‏ 
لم يكن tee‏ مقام 


“ 


المادة 136 يقدم الاستئناف 
مباشرة إلى الهيئة الاتهامية أو 
بواسطة قاضي التحقيق. 
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الباب الثالث 
حق التصدي 


المادة 140 إذا أصدر 
قاضي التحقيق قراراً اعتبر 
بموجبه فعل المدعى عليه من 
نوع الجناية فللهيئة الاتهامية, 
دوتع Gla‏ لأففاء dala! Gilt‏ 
أن تنظر في جميع الجرائم 
المستفادة من التحقيق 
والمتلازمة مع الجرم الأصلي 
وأن تتناول جميع الأشخاص 
الذين تتوافر في حقهم أدلة على 
إسهامهم في الجرائم. 

Li‏ الجرائم غير المتلازمة مع 
الجرم الأصليء فيقتضي لتحريك 
دعوى الحق العام فيها ادعاء 
النيابة العامة. 

إذا وقع استكناف على قرار 
قاضي التحقيق الذي امتنع فيه 
عن اتخاذ إجراء أو القيام بعمل 
تحقيقي» وفسخت الهيكة 
الاتهامية قرارهء فتتولى القيام 
بالإجراء أى العمل بدلاً من 
قاضي التحقيق ولها أن تتصدى 
جاتن لدعو 
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المادة 138 إذا استأنفت 
Lelet ZL.‏ أو المدعي 
الشخصي القرار القاضي بإخلاء 
سبيل Sill‏ عليه أى بتركه أو 
باسكودان ذكرة توقيفة EEG‏ 
للأصول Gla‏ الاستئناف يوقف 
إنفاذ القرار حتى coll‏ فيه خلال 
مهلة أربع وعشرين ساعة. 


إذا انقضت هذه المهلة دون 
أن تتخذ الهيئة الاتهامية قرارها 
فعلى النائب العام أن يطلق 
سراحه كي 


الهيئة الاتهامية قرار قاضي 
التحقيق بترك المدعى عليه فلها 
ا تصدر في حقه مذكرة 


توقيف. 


اذا فسخت الهيئة قرار قاضى 
التحقيق القاضي حون As‏ كفا 
سبيل المدعى عليه فعلى المخلى 
سبيله أن يتخذ محل إقامة 
مختاراً في المدينة أى البلدة التي 
يقع فيها مركز الهيئة الاتهامية 
مالم يكن له فيها محل إقامة 


م س 


حقيقى. 
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للقيام ببعض أعمال التحقيق وفقا 
للأحكام التي تنظم الإنابة 
الصادرة عن قاضي التحقيق. 
المادة 142 بعد الانتهاء من 
التحقيقات التي تجريها الهيئة 
الاتهامية بذاتها أو بواسطة أحد 
أعضائها تعيد ملف الدعوى إلى 
النيابة العامة لتبدي مطالمتها 
مجدداً في أساس الدعوى. ثم 
تضفر قرارها يعن التدقيق في 
الدغوى والتحقيقات الإضنافية. ١‏ 


المادة 143 لا يمكن الطعن 
في قرارات الهيئة الاتهامية أمام 


فق هذا AGN‏ 


- إن مهلة الطعن في قرارات 
Grete ee Oe E‏ مسن 
يوماً. تبدأ في حق GLA‏ العامة 
من تاريخ صدورها وفي حق 
كل من المدعي الشخصي 
والمدعى عليه والمسؤول بالمال 
والضامن من تاريخ تبليغه وفقاً 
للأصول المبينة في المادتين 
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إذا نظرت في استثناف قرار 
Ge julie‏ ا pies Salad‏ 
المحاكمة أو بعدم السير 
بالدعوى لسبب أو أكثر من 
الأسباب المبينة في المادة 73 
من هذا القانون» وقررت فسخه 


eye pala ساس‎ ts 


ا 
ا ا 
إلى قاضي التحقيق الأول لمتابعة 
التعقيق فاا ان اا إلى 
قاضي تحقدق egal‏ 

المادة 141 إذا تصدت 
ات الات لهاع 
ر aay,‏ ق ا 
4ك اف E E‏ 
بحسب مقتضى الحالء ولها أن 
تنتدب أحد أعضائها للقيام بهذه 
الأعمال. 


تخضع التحقيقات التي 
يجريها الرئيس أو المستشار 
المنتدب للأصول عينها التي 
كحنم ae Wear‏ لوي :الس 
التحقيق» لكل منهما أن يستنيب 
jis ual 4) gates ali‏ 
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من شبر من تاريخ د atts‏ 


الحللب. 


ب - تنتدب الهيئة الاتيامية gal‏ 
أعضائيا للتحقق من استيفاء 
الطلب الشروط القانونية 
فيضع تقريراً يرفعه إلى 
الهيئة. 


ع ال امت اتان 
ا ر ا اد ن 
مطا لعتيا. 


العادة 145 ]ذا cy ot‏ ال 
الاتيامية قبول الطلب فتبلغ 
صورة مصدقة عن قرارها إلى 
Ali‏ الاح ALT!‏ الدج 
اا chien ail‏ لسوت 
لتنقيذه. 


المادة 146 إذا قررت الهيئة 
الاتهامية رد طلب إعادة الاعتبار 


من تاريخ تبلغة قرار الرد. 





T+ 
نخد‎ ele و148 عن هذا‎ 143 


الباب الرابع 
البت قى طلبات Sale!‏ 
الاعتبار 


Soll‏ 144 - > يحور إعادة 
الاعتبار إلى كل محكوم عليه 
alias 3‏ أو بجنحة. يصدر القرار 
بذلك عن البيئة الاتهامية التابع 

5 تجري إعيادة Set‏ تاو 
العنصوص عليها في المادتين 
159 ,160 عن انىن الات 
وفقأ للأصول الآتية: 


i‏ - يقدم المحكوم عليه طلب رد 
الاعتبار إلى الهيثة الاتهامية. 


يجب أن يريط يه صورة عن 


Weg الصادر فى حقة‎ Sat 


عدلياً لا يعود تاريخه إلى أكثر 


75 
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J quai‏ تبليغ الأوراق والقرارات 
الصادرة عن القضاء 


يجب أن يذكر في وكيقة 
القبلية اسع طالب pauls flail‏ 
مأمور التبليغ وعنوانه وتاريخ 
تكليفه واسم المطلوب تبليغه 
شق أنه ذا كاك فصا ى 
فيبلغ في مركزه الرئيسي. 

يجب أن يذكر في وثيقة 
التبليغ, علاوة على ما تقدم, 
الفعل الجرمي موضوع الملاحقة 
أن Sasi)‏ او الاك gaily‏ 
القانوني الذي يعاقب عليه 
ells‏ حا Abel‏ الراضح يذه 
على الدفوع وة المطلوت 
تبليغه: مدع» مدعى dale‏ مسؤول 
بالعال: امن كتاهد... الخ : 

على المكلف بالتبليغ أن ينفذ 
ما كلف يه دون إبطاء وأن يبذل 
Perv a‏ لتا اقىن 
بالذات. 


الاد 147 فيطع اراق 
المعو وا کرات لأخكاء 
ازارات الكسادرة عن LAAN‏ 
ر مالقا بوا 
مفارز أمنية خاصة تكون تابعة 
ae. em‏ التاق Pecan‏ 
التحقيق الأول ولرؤساء الهيئات 
والمحاكم المختصة: وتكون 
مسؤولة أمام ركيس الهيكة 
القضائية الذي يوكل إليها أو 
يكلفها القيام بأي تبليغ أو إنفاذ 
أى تدبير فى حال تلكؤها عن 
ذلك فى 'الموعد الخدت 

لا يحق للقائم بالتبليغ أن 
يبلغ نفسه أى زوجه أى أصولهما 
أو فروعهما أو أصهارهما أو 
سائر أقربائهما حتى الدرجة 
الرابعة. 
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شخص ذي dive‏ للتبلغ عنه. 
ويترك للمبلغ نسخة عن وثيقة 
التبليغ. 

ا ل ا 
الديبلوماسي والقنصلي أوراق 
دعوتهم بواسطة وزارة الخارجية. 

يبلغ العسكريون أوراق 
دعوتهم بواسطة قادة قطعهم. 

المادة 148 إذا لم يكن 
الك capella I‏ فة م 
مأمور التبليغ من يتبلغ عنه في 
محل إقامته أو سكنه» فيجري 
تبليغه بالصاق نسخة عن وثيقة 
الفا على تاب ER ay‏ وخ 
فقا إلى SSN‏ :اكليم assy al‏ 
eee Od (Ne.‏ ا 
على باب المرجع القضائى الآمر 
بالتبليغ. 

على مأمور التبليغ أن يدون 
هذه الإجراءات على النسخة 
الأصلية من الوئيقة ويردشا إلى 
مرجعها. 





16 


عق pulls squeal‏ أن 
يوقع على النسخة الأصلية من 
وثيقة التبليغ ويستلم نسخة 
عنها. إذا امتنع عن التوقيع أو 
كان عاجزاً dic‏ أو رفض استلام 
النسخة فيشير القائم بالتبليغ إلى 
ذلك على Guill‏ الأستلية: 


yee ec ie قا‎ 

بالتبليغ غير موجود في محل 
إقامته أو سكنه فيجري تبليغه 
بواسطة أحد أفراد عائلته أو 
خدمه أو أي شخص آخر من 
المقيمين dae‏ في سكن واحد 
شرط أن يستدل من ظاهر حاله 
أنه راشد. كما يشترط أن Y‏ 
تكون مصلحته متعارضة مع 
ةالص gp Nl‏ 
إبلاغه. أن امتنم عن ذكر اسمه 
وصلته بالمقصود بالتبليغ أو عن 
استلام نسخة عنها فيثبت مأمور 
الف acest‏ وة ك 


عن وذيقة التبليغ. 


eee ni‏ معدو فب 


۰ 
ع ام 
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ا pigs‏ اح اة الا 
ومنها مهلة التبليغ» فعلى المرجع 
القضائي أن يقرر إعلان بطلان 
التبليغ في حال عدم حضور 
اا ا وا 
مجددا Las,‏ للمادة 148 من هذأ 
القانون. إذا حضر وطلاب إرجاء 
الجلسة إلى موعد آخرء قبل أن 
يدلي باي دقع أو دفاع في 
اله ر ااي ا اف 
ا ا 
رعا cls‏ و ق 
ىتىلىغه. 


إذا أعلن المرجع القضائي 
و ا تسيب دع نميل 
بفعل مأمور التبليغ فيغرمه بمبلم 
يوازي نفقات التبليغ ويلزمه؛ عند 
الاقتضاءء ببدل العطل والضرر 
للفريق المتضرر. 

لا يدخل فى حساب مهلة 
pull‏ ساعة ويوم حضوله: إذا 
انتهت المهلة يوم عطلة رسمية 
أو خارج أوقات الدوام الرسمي 
فتمدد إلى أول يوم يليه من أيام 
ren‏ 
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إذا لم يكن للمطلوب إبلاغه 
سكن أخير فيكتفي مأمور التبليغ 
بالصاق نسخة عن وثيقة التبليغ 
على باب المرجع القضائي الآمر 
بالتبليغ. 

المادة 149 - يجب أن يتم 
التبليغ قبل ثلاث أيام على الأقل 
من موعد مثول المبلغ أمام 
المرجع القضائي الآمر بالتبليغ 
مالم يرد في القانون نص 





إذا كان التبليغ موجهاً إلى 
شخص مقيم في بلد أجنبي فيتم 
بكتاب مضمون مع إشعار 
بالوصول أو بواسطة السفارة أو 
ا كن الملد 
CS fre Pee er Ome eee on,‏ 
المقررة في القانون المحلي. 


أا قطان القلية خان المحكية 
التبليغ مجهول المقام فيجري 
تبليغه وفقاً لأحكام المادة 148 


من هذا القانون. 
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القسم السادس 
فضاء الحكم 


عاب اران الف السار عن 
قاضي التحقيق أو الهيئة 
Zoli!‏ 
د - دعوى Jar‏ العطل والضرر 
pie hd pple Gaal‏ 
الات ار Perel‏ 
إبطال التعقيات. 
ه ‏ قرار تعيين المرجع أو JE‏ 
اغ 
J‏ _ حالة وقوع dain‏ ناء 
EEE a‏ 
cei ta clita. 5‏ 
se als‏ 
A, aa: 1D SSA‏ 
العام نر pe care [peer ere‏ 
Cee‏ فى دق حكن دلت 
هويته. 
يتضمن الإدعاء وصفاً للجنحة 


الباب الأول 
القاضي المنفرد الجزائي 


الفصل الأول 
وضع القاضي المنفرد يده 
على الدعوى 


الفادة 150 slats.‏ الفا 
ا حو فى eet‏ السك 
Ls lee SGN‏ يسك متها 
بنص خاص. لا تمثل النيابة 
العامة لديه. 
المادة 151 يضم القاضي 
ا مده pulls‏ ا 
الطرق الآتية: 
1 اعا الاي العامة : 
ب - الدعوى المباشرة التي 
يقدمها المتضرر ويتخذ فيها 
صفة الادعاء الشخصي. 
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خصو Cat‏ ينع ملي 
تستوجب عقوبة الحبس فيتم 
إحضاره أمام النائب العام الذى 
يستجوبه ويدعي عليه ويحيله 
إلى القاضي المنفرد ليحاكم 
Lo! gd LI‏ أن فى اليو 
التاليء وذلك مع مراعاة المادة 
8 من هذا القانونء وللنائب 


ر 
weenie tl ee‏ رقا فد قورا. 


إذا استمهل المدعى عليه أمام 
القاضي المنفرد ليستعين بمحام 
فيمهله مدة ثلاثة أيام على الأكثر 
Asean has‏ | 

يحدد النائب العام في dain SI‏ 
المشهودة أسماء الشهود. 
للقاضي المنفرد أن يقرر تبليغهم 
Leal‏ موعن الحا را 
الضابطة العدلية أو قوى الأمن 
أو دائرة المياشرين. 

إذا تمنع أحدهم عن الحضور 
فللقاضي المنفرد أن يصدر في 
مره بعاد 

االمادة 154 إذا رأى 
القاضي المنفرد أن الدعوى» في 
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المدعى بها ولمكان ارتكابها 
ويضم إليه التحقيقات الأولية 
والشكوى وجميع الأوراق التي 
تبرر الملاحقة. للنائب العام أن 
يدعي Gad‏ في حق الشخص 
الذى SHEL‏ الإدعاء عليه ما دامت 
الدعوى عالقة أمام القاضي 
المنفرد. لهذا الأخير أن يلفته إلى 
elev! Lisl‏ ف go‏ شض 
توافرت الأدلة es‏ نون Sl‏ 
wilds oaks‏ 

للنائب العام أن يطلب ملف 
الدعوى للإطلاع عليه شرط أن 
يرده في خلال ثلاثة أيام على 
الاكثر past Ge‏ إا 


ale‏ لوو aes SW‏ اهاد 
ولا يجوز له أن يرجع Jobe gi‏ 
عن ادعائه. 


لا يجوز له أن يدعي 
بالجريمة عينها في حق الشخص 
نفسه أمام القاضى المنقرد laf‏ 
كان قد سبق له أن (cul‏ بها 
أمام قاضي التحقيق. 


المادة 153 إذا قبض على 


Sl 


ومن المدعى عليه ol‏ د فنتستائنف 
مک الا ككتاف خلال اريم 
وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه 
Gla ol‏ العامة أن Gilat‏ 
في مهلة أربع وعشرين ساعة 


من تاريخ صدوره. 


المادة 155 لكل متضرر 
من جنحة أن يتقدم بشكرى 
مياشرة يتخذ فيها dive‏ الإدعاء 
الشخصى أمام القاضى المنفرد 
الواقع ضمن نطاق دائرته مكان 
وقوع الجرم أو محل إقامة 
العدعى عليه أو مكان إلقاء 
القيض dale‏ 


تسجل الشكوى في قلم 
القضائية على أن لا تزيد عن 
زاك Tall.‏ حن cg gesll Lead‏ 
علاوة على ذلك يكلف الشاكيء 
إذا كان أجنبياء بأن يقدم كفالة 


يعين نوعها ومقدارها في قراره. 
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الجنحة المشهودةء غير جاهزة 
للحكم فيقرر إرجاءها إلى موعد 
آخر لا يتجاوز العشرة أيام. له 
أن يخلي سبيل المدعي عليه 
تلقائياً عند عدم وجود إدعاء 
puede‏ او elas‏ على اسشتدعاء 
منهء بكفالة أو بدونهاء I)‏ وجد 
أن لا ضرورة لاستمرار توقيفه 
قوط أن متخن er by appa | J‏ 
المخلى سبيله محل إقامة له في 
البلدة أى المدينة التى يقع Oe‏ 
مركز القاضي petal‏ 44805 
فى هذه الحالة أن يقرر منعه من 
ال إذا رأى ضرورة لذلك 
لمدة لا تتجاوز الشهرين. 


إذا استدعى المدعى عليه 
استدعائه إلى المدعى الشخصي 
في محل إقامته الحقيقي ضمن 
دائرة القاضى المنقرد أو محل 
te ere‏ ايان 
ملاحظاته عليه في مهلة أريع 
وعشرين ساعة من تاريخ 
تبليغه. يتخذ القاضي المنفرد 
قراره Lo}‏ بإجابة ااا أو 
برفضه في خلال مهلة مماظة. 
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النيابة العامة فللمتضرر أن 
يطالب بحقوقه الشخصية تبعاً 
لها. 


تخد cee ll a Sell‏ عفان 
Gli gad d Lbs.‏ ال 
البلدة التي يقع فيها مركز 
المحكمة وأن يبلغ المحكمة خطاً 
بهذا المقام. 

المادة 156 ب يعين القاضي 
ال Castalia‏ و 
إليها المدعي والمدعى عليه 
والشهود والمسؤول بالمال 
hla‏ 

eee er oa eee‏ ار 
المدعى عليه نسخة عن الشكوى 
المباشرة مع مربوطاتها قبل 
ال 

المادة 157 للمدعى عليه أو 
وكيله» دون حضور موكله: 


| أن يدلي قبل الاستجواب 
بدفع أى أكثر من الدفوع 


8 هن هنا القائوق: 
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SLAM ies of Bll‏ من 
دفع السلفة إذا كان وضعه 
الي oc oe‏ من الي ل 
ا يعفي الشاكي الأجنبي 
من دفم الكفالة للسيب عينه 
بقرار معلل. 


sd Sas او القن‎ 

الشاكي صفة الإدعاء الشخصي 
ويدفع مأ يكلف به ما لم يعف 
منة تحرك دعوى الحق العام. 
إذا لتم توانر joie wal gad‏ 
الشرطين فتعد بمثابة اخبار. على 
إخالخها إلى الاك الحا SE‏ 
مكنا من كدوك السو Peri‏ 


للشاكي أن يرجع عن شكواه. 
إذا فعل ذلك في خلال يومي 
عمل من تاريخ تقديمها فلا يلزم 
Pos Cer een‏ لوسرم ان 
:45 رجوعه على سير الدعوى 
العامة إلا فى الدعاوى التى 
يؤدي فيها rer‏ دعوی rx‏ 
الشخصي إلى إسقاط دعوى 
الحق العام. 


إذا حرك الدعوى العامة إدعاء 
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شرط تعهد المدعى عليه بحضور 
جلسات المحاكمة. في حال تغيبه 
عن أي من هذه الجلسات دون 
عذر مشروع فللقاضي أن يرجع 
عن قراره يبوقف dill‏ 


gf -‏ الشران LEN‏ يركف 
الف أو بارع عه ل 
أي طريق من طرق المراجعة. 

المادة 158 إذا قرر قاضي 
اقيق انلق في الجدعن dale‏ 
بجنحة أو بمخالفة فتحيل النياية 
العامة ملف الدعوى على القاضي 
أا ا لم جا فار 
الظن. 

کا كمون ا ا 
لفسا ae‏ او 
الهيئة الاتهامية. 

يضع القاضى المنقرد بده 
fe‏ درق abel‏ إلى قرا 
الظن. 

المادة 159 إذا قرر قاضي 
عليه ali‏ أن يطالب» بوجه المدعي 





على القاضي المنفرد أن يبلغ 
المدعي الشخصي نسخة عن 
اة القن متقدم gs‏ الت عن 
عليه أو 5 في هذا الشأن 
ويمهله خمسة أيام على الأكثر 
للجواب عليها. 

بعد أنصرام المهلة يبت في 
A ASN‏ 


للنائب العام أن يستأنف هذا 

القرار في مهلة أربع وعشرين 

ساعة من تاريخ صدوره. 

للمدعى عليه أى وكيله كما 
gh pedi posal‏ وكين أن 
يستأنف القرار في مهلة أربع 
وعشرين ساعة من تاريخ تبليقه 

إياه. 

2 - أن يطلب وقف تنفيذ مفعول 
مذكرة التوقيف الغيائية الث 
أصدرها قاضي التحقيق 
بحقه لحين صدور الحكم 
فى لرن 
- للقاضى أن يتخذء لقاء 

كفالة أو E‏ قراراً بوقف 

تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية 
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عليه as‏ قور ا يقل رار 
الاستئئاف. 


إذاا كان الفعل المرتكب أكثناء 
المحاكمة ذا وصف جنائي فيتخذ 
قراراً بتوقيف الفاعل وينظم 
تقريرا Gus bo‏ ويحيله إلى 
النيابة العامة مذيلا بالإشارة إلى 
توقيف الفاعل. 

المادة 162 يضم القاضى 
eng Nee i spat‏ على 
المخالفات المثبتة في محاضر 
ينظمها من أوكلت إليهم القوانين 
الخاصة أمر تنظيمها وإحالتها 
على الشكية ET‏ 


الفصل الثاتى 
أصول المحاكمة لدى 
القاضي المنغرد الجزائي 


dong هة‎ 163 Sale 

الدعوى إلى دائرة القاضي 
المثفرد ينظم SIS Us‏ الميحكية 
محضراً ويعين القاضي موعد 
الجلسة ثم ينظم الكاتب أوراق 
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الشخصىء ببدل عطله وضرره 
اة فاي tic‏ رة اااي 
التحقصن وف لأحكاء Sid‏ 72 
من هذا القانون. 

المادة 160 - يضع القاضي 
لمحو eee E‏ 
تحال إليه بموجب قرار صادر 
ع الشوقة الاد cal‏ ك 
ال كيه ا 
تعيين المرجع أو نقل الدعوى. 


إذا قتروت “i pee er eee‏ 
لو Uses‏ اورف leg)‏ قرا 
القاضى المنفرد باعلان عدم 
كفي ديه ey‏ ف او 
فتعيد الدعوى اليه أو إلى قاض 
رة ee‏ اة 
القضائية نفسها للنظر فيها. 
النفكادة 161 :اذا وسقت 
Pr ed Oo en ee EES‏ 
القاضي المنفردء فينظم محضراً 
في الحال يستجوب فيه الفاعل 
رس إلى الغو إذا اف 
الأمر» ويقضي في الجلسة عينها 
تالكتزبة ال niall Yap glad‏ 
Avge: cus) |‏ اعون Said,‏ 
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jokes flat asa‏ اللسشداكبة 
Lalas‏ في حقه. lil‏ لم يحضر 
بالذات أو لم يتمثل بمحام 

فيحاكم غيابياً. 


إذا وجد القاضي ضرورة 
لمثول المدعى عليه شخصياً 
أمامه فيبلغه بواسطة وكيله 
تاريخ الجلسة المعدة لاستجوابهء 
على أن يتضمن قراره موعد 
الجلسة باليوم والساعة. إذا غاب 
المدعى عليه عنها فللقاضي أن 
ei eee‏ 
ها فى فلكي ا 

إذا كانت عقوبة الجرم المسند 
إلى المدعى عليه تزيد عن 
الحبس die‏ ولم يحضر بالذات 
على رغم إبلاغه موعد الجلسة. 
فيحاكم غيابياً. 

Salad!‏ 166 إذا كان المدفي 
عليه موقوفاًء وأبلغ موعد الجلسة 
وثبت تمنعه عن حضورها دون 
عذر مشروعء فتجري المحاكمة 
بالصورة الغيابية في حقه. 

المادة 167 إذا كانت 
الوحت Pr ed (oe | ere eerie |e‏ 
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الدعوى لكل من المدعي والمدعى 
عليه والمسؤول بالمال والضامن 
ويرسلها لتبلغ منه. يجب أن يتم 
إبلاغه مذكرة دعوته قبل ثلاثه 
abi‏ من بدء المحاكمة. يمكن 
للقاضي» في الحالات المستعجلة, 
أن يقرر تقصير المهله. 

إذا حضر أحد ممن ذكر إلى 
ا تان بعس نمويه 
الجلسة»ء فلا يسعه التذرع بعدم 
تبليغه مذكرة الدعوة أو بعدم 
Slot ys‏ ما alt TMI‏ 

المادة 164 مع مراعاة 
Ls ai‏ التماذة 165 مين Ia‏ 
القانون على المدعى عليه الذي 
أبلغ موعد الجلسة أن يحضر 
moll Ate‏ 

إذا عاق الدع عليه (ae‏ 
القانوني أى بمحام وكيل عنه. 

المادة 165 على المدعى 
عليه أن يحضر بالذات أى أن 
ee Or Or‏ ادا كا rime‏ 
ee‏ لاه الا 
إليه لا يزيد عن سنة حبس. في 
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قبلا رغم إقلاغة اضرا 
فيحاكم غياباً. لا يقبل الحكم 
الصادر بنتيجة المحاكمة 
الاعتراض إنما مقيل الاستئناف. 


المادة 169 إذا حضر 
المدعي عليه جلسة المحاكمة ثم 
تغيب دون عذر مقبول عن 
الجلسات اللاحقة فتعتير 
المحاكمة بمثابة الوجاهي في 


- 


حقه. 


او 10ا fe pies‏ 
المدعى عليه الحضور إلى 
اا من و 
وكانت ثمة أسباب عدم 
ارضاح ye APA asta‏ 
المنفرد أن ينتقل إلى محل 
وجوده بعد أربع وعشرين ساعة 
من تبليغه بالذات قرار 
استجوابه. ينظم EEE‏ 
بإجراءاته ويوقع مع كاتبه 
JS pele Cle posal‏ بن 
صفحاته. 


واستمر العذر الصحي فيمكنه أن 
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غلك Gall asl Bt a‏ كليا 
فله أن يتمثل بمحام في 
المحاكمة. 

المادة 168 لكل من المدعى 
الشخصي والمسؤول بالمال 
والضامن أن يتمثل في المحاكمة 
يمحام. 


إا فلاف petal‏ الشخصي: 
دون عذر مقبول عن جلسة 
المحاكمة ولم يتمثل بمحام رغم 
إبلاغه أصولاً فيحاكم غياباً 
وكات الس انود العا ةله 
يقبل الحكم الذي يصدر بنتيجة 
الاك الافترافن Lalas‏ 
شل اا 


إا خن الموفن اله 
اا ود 
بمطالبه فيها ثم تغيب عن باقي 
clint.‏ دون phe‏ سقوول: 
فللمحكمة أن تقضي 
بتعويضات شخصية وإن حاكمته 
غيابا بمثابة الوجاهي. 

إذا تغيب المسؤول بالمال أو 
الضامن عن جلسة المحاكمة:, 
ولم يتمثل بمحام ولم يقدم عذراً 
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إذا لم تراع في تد تبليغه 
الاعتراض عليه طيلة مدة مرور 


الزمن على العقوبة المحكوم بها. 


إذا لم يبلغ المحكوم عليه 
الحكم الغيابي فيعد هذا الحكم 
ET‏ قضائيةء وتبدأ 
بالسريان die‏ صدوره مهلة 
مرور الزمن على دعوى الحق 
العام. 


المادة 172 ينبرم الشق 
المدني من الحكم الغيابي بعد 
اقا ld a)‏ فيليف ويه 
لأحكام التبليغ في قانون أصول 
المحاكمات المدنية ويستحصل 
المحكوم له بالتعويضات 
ake‏ على جور هاه 
التنفيذ تنفذ وفقاً للأحكام التي 
ترعى تنفيذ الأحكام المدنية. 


ات يه ل فى 
الحكم الغيابي بعد تنفيذ الشق 
المدني die‏ براءة المحكوم عليه 
أى إبطال التعقيات dic‏ فيحق له 
ان يطلب إلواى لعفف يرد هنا 
قبضه وبالعطل والضرر. 
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يتمثل بمحام Wy‏ حوكم بمثابة 


الفصل الثالث 


الاعتراض عاد الحكم 
الخيابي 
BMG pets 171 Salat‏ 
الحكم الغيابي من المحكوم عليه 
وفقا لأصول التبليغ المحددة في 
هذا القانون قبل إرسال خلاصة 
هذا الحكم للتذقيذ. 


لا ينفذ الحكم الغيابي الصادر 
فى حق المحكوم عليه إلا إذا 
ahs‏ وفقاً للأصول المحددة في 
cyan pee‏ ويا ها من هذا 
القانون. يحق للمحكوم عليه 
غيابا الاعتراض على الحكم 
الغيابى فى مهلة عشرة أيام من 
كاري قلع ا 
يقدمه إلى المحكمة التي أصدرت 
الحكم الغيابي. 
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يقبل قراره الاعتراض وإنما يقبل 
الاستئناف الذي يطال الحكم 
الغيابي الأول. 

تسري مهلة الاستئناف من 
تاريخ تبليغ الحكم الصادر نتيجة 
galley‏ 

المادة 174 إذا كان المدعى 
عليه محقاً في اعتراضه فيعفى 
فق Glas‏ الاک iy Cate‏ 
قضي عليه Ags‏ 

Ce eA‏ كرو يرن 
الاعتراض شكلاء أن تحكم بالزام 
المعترض بغرامة تتراوح بين 
خمسماية ألف ومليون ليرة. 


الفصل الرابع 
إجراءات المحاكمة والتتبت 
من الأدلة لدى القاضي 
المنفرد 


المادة 175 ينظر القاضي 
المنفرد فى الدعوى بصورة 
د شخصية ا للأشخاص 
المدعى عليهم. لا يحق له أن 
يتناول غيرهم ما لم يرد في حق 
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المادة 173 يحق للمحكوم 
عليه غياباً أن يعترض على 
الحكم الغيابي الصادر في حقه 
برمته أو أن يقصر اعتراضه على 
الالزامات المدنية والتعويضات 
المحكوم بها. 


للمعترض أن يحضر جلسات 
الجا eas‏ الاك Haas Bh sh‏ 
نکاما عة إذا كانت هوة الكقىة 
المحكوم عليه بها لا تزيد عن 
اعتراضه على الالزامات المدنية 
والتعويضات المحكوم بها. 


إذا حضرء وكان اعتراضه 
مقدماً ضمن المهلة القانونية 
ومستوفياً شروطه AAS AN‏ 
فيقرر القاضي إسقاط الحكم 
الغيابي er‏ كانه al‏ ڪن 
تجري المحاكمة ثانية وفقاً 
للأصول العادية. 


إذا تغيب المعترض عن 
حضور الجلسة الأولى دون عذر 
بشو عقون اه ا سے يع 
شاعا القكزة القافرة دين هده 
y Alisa Gal tel oy Sule‏ 
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عليه إذا كانت الدعوى قد أقيمت 
lal all ss‏ كانت قد 
أحيلت إليه بموجب eles!‏ النيابة 
اا إن انان ا 
فيكتفي بإعلان عدم صلاحيته 
وبإحالة الدعوى إلى النياية 
الا 


المادة 178 . تجري 
المحاكمة بصورة علنية وشفاهية 
وَإلا کا نا لم يقر 
الا Oe Pee ar ee oe‏ اا 
بداعي المحافظة على النظام العام 
أى الأخلاق العامة. يمكن في 
جميع الأحوال منع الأحداث من 
حضورها. 

المادة 179 يمكن إثبات 
الجرائم المدعى بها بطرق 
الإثبات كافة ما لم يرد نص 
gas psa) EE‏ 
le Nes hes‏ الآادلة :الت 
Siig‏ لديه شرط أن تكون قد 
N EE 5 caus,‏ 
أثناء المحاكمة. 


يقدر القاضي الأدلة بهدف 
ترسيخ قناعته الشخصية. 
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مؤلاء ادعاء gad‏ قبل الفصل 
فى الدعوى. عليهء عند توافر أدلة 
في حق أشخاص غير المدعى 
تانود أن محلم ریا gals:‏ 
ويحيله إلى النائب العام دون 
تأخير. 

المادة 176 ينظر القاضي 
المنفرد في الوقائع الواردة في 
أك AGN‏ او ال گزی 
المباشرة أو القرار الظني. له أن 
يتعرض للظروف والوقائع التي 
لازمت الجريمة المدعى بها وكان 
من شأنها أن تؤثر في وصفها. 

لا يتقيد القاضي المنفرد 
بالوصف القانوني المعطى للفعل 
الجرمي المدعى به. 

إذا اعتبر أن الجرم المدعى به 
يشكل جناية فيعلن عدم 
اختصاصه للنظر في الدعوى. 

اة 23177 إذا لدنم 
الا ر اختصاصه: 
لكون القعل المدعى به من نوع 
الجناية» فيحيل ملف الدعوى إلى 
الكنافة العا ا ان sae‏ 
مذكرة توقيف في حق المدعى 


ويثبت تحليفه هذه اليمين فى 
E oe‏ 

بعد أن ينتهي القاضي من 
سماع الشاهد يمكن للمدعى 
ایا كيه تعيش 
عليه أو وكيله أن يطرح عليه 
ce‏ العاف 
ال gah Ae Bais‏ أن 
يرفض cob‏ كل سؤال لا يراه 
«tite lisa‏ في حال الإصرار 
على doytb‏ أن يدون السؤال 


وقرار رده. 

يجب إبلاغ كل شاهد ورقة 
الجلسة. 
المحكمة, بمجردل علمه أنه مد عق 
للشهادة أمامهاء فلا يسعه التذرع 
بعدم تبليغه ورقة دعوته sl‏ يعدم 
مزاعاة abl GMU Ups‏ 
يسان" الشاهن قل خلت القن 
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المادة 180 عند الشروع 
فى المحاكمة يتلى الكاتب ادعاء 
الحيابة "العامة او عون القن نأ 
يلخص الوقائع الواردة في 
الشكوى المباشرة وما ورد من 
أدلة في حق المدعى dale‏ 


يستمع القاضي إلى أقوال 
المدعي الشخصي أو وكيله. 
بعدها يستجوب المدعى عليه 
بحضور وكليه المحامي إذا كان 
قد عين قافنا لمعاونته فى 
geqeall‏ 


إذا رفض المدعى عليه الإجاية 
والتزم الصمت فلا Gas‏ للقاضى 
أو المدعي أن يكرهه على الكلام. 
لا يجوز للقاضي أن يتخذ من 
صمته قرينه لإدائته. 

المادة 181 لفرقاء الدعوى 
ن يطلبوا شهوداً يسمونهم 
رللقاضي المنفرد أن يدعو 
لشاهد الذي يرى فائدة من 
سماعه. لا يستمع إليه إلا بعد 
تجليفة اليفين الآتى :نها 
أقسم بالله العظيم حا أشهد 
الحق ولا شيء غير الحق». 
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الشاهد عن الحضورء رغم إبلاغه 
ورقة دعوته أصولاء ولم يقدم 
قرا مرل فاضي آنا 
بغرامة تتراوح ee‏ ألف 
وخمسمائة ألف ليرة. 

لشاف الذى فض عاب 
بالغرامة أن يطلب من القاضى 
إعفاءه Leto‏ إذا أبدى fies‏ 
اوغا 

للقاضي أن يقرر إحضار 
الشاهد الذى ا عن الحضور 
للمرة الثانية بعد تبليغه وان 
سبق له تغريمه. 

المادة 184 للقاضي أن 
يقرر تلقائياً أو بناء على طلب 
لهذ AGUA estas‏ 
شاهد متواجد في قاعة المحكمة. 

إذا كان الشاهد لا يحسن 
ال تكرح اى ee per‏ 
فيعين القاضي ترجماناً له Glas‏ 
اليمين بأن يقوم بالمهمة بصدق 
Foor‏ 

المادة 185 تقع الشهادة 
على ,ناكم apres eee‏ 
وظروفها ونوع إسهام المدعى 
00 
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وتاريخ ولادته واسمي والديه 
وجنسيته ورقم سجله ومهنته 
ومحل إقامته وعما إذا كان بينه 
وبين المدعى عليه صلة قرابة أو 


٠‏ بحر 


حصومة . 

لا تقبل مبدثياً شهادة أصول 
المدعى عليه وفروعه وإخوته 
واخواته ومن هم في درجتهم 
عن طريق المصاهرة والزوج 
والزوجة حتى بعد الطلاق. يمكن 
للقاضي سماع شهادة أي من 
هؤلاء إذا لم يعترض عليها 
eget‏ ا ي اي اجى 
عليه ولا تكون باطلة شهادة 
هؤلاء. غير أن اعتراض أحدهما 
على سماعهم لا يمنع القاضي 
من أن يسمعهم على سبيل 
المعلومات. 

لا تقبل شهادة القاصر الذي 
الوق لكايه عشي من سر 
إلا على سبيل المعلومات. 

لا يسمع من كان دون 
السابعة من عمره إلا على سبيل 
المعلومات وبقرار معلل. 


المادة 183 .)13 تخلف 
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الأولي أو الاستنطاقى 
ويستوضحه عنها وعما إذا كان 
بؤيدها. 

الماده 187 ae‏ > يحق لأى 
فريق في الدعبوى أن يعترض 
على سماع sale‏ باشر الإدلاء 
بإفادته بعد حلفه اليمين. 


إن إفادة أحد المدعى عليهم 
ضد المسهمين معه في الجريمة 
لا تشكل دليلا كافياً a‏ الإثبات. 
إنما يعود تقديرها الاش ف 
بوك ites‏ لحو الل ١‏ 

المادة 188 إذا تبين 
للقاضي أن الشاهد يدلي بإفادة 
كاذبة فيكلف قوى الأمن eon‏ 
في نظارة المخفر ويضع تقريراً 
يرفعه إلى النائب العام في هذا 
الشأن ويشير فيه إلى وضع 
sala‏ فى USL jl‏ العام 
أن يلاحق هذا الشاهد بجرم 
شهادة الزور Bay‏ للأصول. 

المادة 189 يوقع الشاهد 
على محضر إفادته بعد أن تتلى 
عليه. 


لعا 
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إذا كان الشاهد الذي دعي 
أمام القاضي المتفرد هى الذي 
أيلغ السلطة المختصة بوقوع 
الجريمة فيشير القاضي إلى هذا 
الأمر قبل الاستماع إليه. 

ذا كان ated dace wall‏ 
eee Nh‏ لقا ر SSUES.‏ 
فللقاضي أن يستمع إليه على 
سبيل ا 

المادة 186 يدلى الشاهد 
Gull,‏ فقا ¥ Spee‏ للمدعي 
أو للمدعى عليه أو لوكيل كل 
تو Pee‏ 

و dale‏ أن ادن 
oa‏ ب الاينتحافة مم ان 
بأوراق عند Gots‏ شهادته. 

- للقاضي أن يستيقي 
الشاهد خارج القاعة بعد سماعه 
لدعوته ثانية والاستماع إليه 
مجدداً أو لمقابلته مع غيره من 
الود 

- يعرض القاضي على 
Ne‏ اليو أن الحوسة راا 
الثبوتية ويسأله عنها وله أن 
يتلى عليه إقادته في التحقيق 
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وجدء أو لوكيله على أن يبقى 
الكلام 'الأكين لتحي عليه: 
للمدعى عليه أن يترافع دافا 
عن نفسه وإن بحضور وكيله. 
الفصل الخامس 
القرارات التي يصدرها 


القاضى المنفرد الجزائي في 
شأن التوقيف 


المادة 2 للقاضي 
اروا Wee‏ الخلا ميل 
المدعى عليه الموقوف بعد أن 
يستطلع رأي النيابة العامة. 

يقدم المدعى عليه طلب تخلية 
سبيله إلى القاضي المنفرد على 
نسختين. تبلغ نسخة عنه إلى 
المدعى الشخصىء عند وجوده» 
A‏ محل انانف اا ا 
Bea‏ عقون E‏ 
البلدة أى المدينة التي يقع فيها 
بك انك 

إذا لم يكن قد اختار مقاماً له 
فيتم تبليغه في قلم المحكمة. 


للمدعي الشخصي أن يعترض 
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والتقارير المضمومة إلى ملف 
الدعوى لا تتمتع بالقوة الثبوتية 
إلا إذا كانت صحيحة في الشكل 
وكان من نظمها قد وضعها في 
حدود وظيفته والختصاصه 
وأثيت فيها ما شاهده أو سمعه 


أو 5 تحقو مله بنفسه. 


کا gale‏ قو مها 
أرسى cr eet‏ فى 
ثبوت تزويره فعلى القاضي أن 
يأخذ به. لا يجوز له أن يفسح 
الخال الأقامة ال اال تة 
فلن ا 


ا الد هن يعدا 
يوليه القانون قوة ثبوتية حتى 
ثبوت عكس ما ورد فيه قللمدعى 
عليه أن يثبت ما يخالفه بالبينة 
الخطية أى بالشهادة. 

المادة 191 بعد اكتمال ما 
يراه القاضي ضرورياً لتأمين 
قناعته. يستمع إلى مطالب المدعي 
الشخصى أو إلى مرافعة وكيله 
تر qty‏ إلى ليدع عليه gh‏ 
إلى مرافعة وكيله ثم إلى 
المسؤول بالمال والضامنء إن 
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المتعلق بمقدار الكفالة في قرار 

تطبق في مدة التوقيف والمنع 
من السفر أحكام المادة 108 من 
هذا القانون. 

المادة 193 _ للقاضي 
المنفرد أن يصدر مذكرة توقيف 
بحق المدعى عليه إذا قضى 
بإدانته وجاهياً بعقوية الحبس 
أككن فن س على )© ف 
أن يكون قرار التوقيف معللا. 

تبقى مذكرة التوقيف نافذة 
رغم استئناف الحكم. 

الأحكام Esl‏ يصدرها 

القاضى المنفرد 

المحاكمة يصدر القاضي المنفرد 
Ss‏ قفن آأكين cd gi Lula‏ 
جلسة لاحقة. 

يجب أن يكون الحكم موقعا 
من القأضى ومن الكاتب ومذيلة 


بتاريخ صل ور د وأن يتضمن 
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وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه 
all‏ 

بعد انقضاء المهله يبت 
rege wes | eee Ura‏ ف الطلب. )إذا 
قرر تخلية سبيل المدعى عليه 
اللي اا في ان ما 
abet 13‏ متشكية اف 
التي يتبع لها القاضي المنفرد 
من تاريخ إبلاغه إياد. 
عليه أن بستأنف القرار من 
Aa’‏ إجلاغة JMS‏ العيلة ApS‏ 
القاضي المنفرد في مهلة أريع 
صد ورث. 

POSE EEL 
الي أن الا ا اا‎ 
را‎ or 


المهل المذكورة أعلاهء الشق 
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ويحيل ملف الدعوى إلى النيابة 
العامة. 


إذا تبين له أثناء التحقيق في 
الدعوى جرائم لم يدع يها أو 
أشخاص لم يدع عليهم فيحيل 
ats‏ السو إن aah GN‏ 
ol Glass (2s‏ فی as‏ 
الأشخاص تبعاً لإدعائها play‏ 
أو في دعوى مستقلة. 


المادة 196 إذا تبين 
للقاضي المنفرد أن الجنحه 
السيعن نيا مکش الأركان وان 
ا كاف على كوافن الا 
السببية بينها وبين فعل المدعى 
عليه فيثبتها ويحدد المواد 
Ze cha‏ الحتطيقة Sony Yule‏ 
بإدانة المدعى عليه وبالعقوبة 
المنصوص عليهاء ويقضي 
بالتعويضات والالزامات المدنية 
كافة للمدعي الشخصي إذا طلبها 
وتوزاقوظ تشوروظة الحكه يها اذا 
ails‏ الحقوية ای بها عن 
ضرغ الفا إن العيس م رقف 
التنفيذ فيحكم بإطلاق سراح 
oe‏ عليه إذا كان ئوقا 
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ا Lau,‏ للوماتم poll‏ 
استكبتها القاضى وتفنيداً للأدلة 


التي تؤيدها ودقة كافية في. 


ere rere Pe‏ الموج 
والمواد القانونية المنطبقة على 


eal 
يجب 0 يذكر فيه السئد‎ 


J eae lene‏ فده علي 
الدعوى. 


على القاخضسئ أن يبت في 


(sill JoLually ¢ yall‏ رفا 
أنامة راف gogo‏ 

عليه أن يبت في الدعوى 
اا ا 
ات كد أقيمت ا عو 
العامة أى يموجب شكوى 
مباشرة» وأن يصدر حكمه ile‏ 

لا يجوز له أن يتطرق في 
حكمه إلى وقائع لم يدع بها أو 
إلى أشخاص لم يدع عليهم. 

اة 195 .1 jot‏ 
للقاضى المنفرد أن الوقائع التي 
اها دات رة تا 
فيعلن عدم اختصاصه للنظر فيها 
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الجرمية زالت عنه لسبب من 
أسباب زوالها أو أن الدعوى 
سقطت لسبب من أسباب 
en or‏ ت ل 
eee‏ عليه :ويطلق 
a‏ او (eu SE‏ 

| لطع ree ree‏ 
في طلب بدل العطل والضرر. 

المادة 199 إذا تبين 
للقاضي المنفرد أن الفعل يشكل 
eect ia,‏ درا gig‏ 
ا ا 
عليه أن يقرر إطلاق سراح 
المدعى عليه فوراً إذا كان 
موقوفاً. 

المادة 200 يحكم بنفقات 
الدعوى على غير المحق. 

يمكن إعفاء الفدعي الشخصي 
من كامل النفقات أو من حزء 
منها إذا تبين للقاضي أنه كان 
حسن النية ما لم يكن قد حرك 
اع alse‏ المراشيورة: 

المادة 201 للقاضي 
المنفرد أن يبت فى طلبات رد 
اء المخسيوطلة ولو este‏ 
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المادة 197 إذا تبين 
للقاضى أن الأدلة على إسهام 
اموق 57 ف ارتكاب الجنحة 
LUIS jad Ys peal‏ تينك 
بإعلان براءة هذا الأخير ويطلق 
alu‏ قور إذا كان شو قرفا 
CE‏ عه لحك gee‏ المحم 
عليه أن يقضي له على المدعي 
الشخصي د وضرر إذا طلبه 
في حال تجاوز المدعي 
pee‏ حقه في التقاضي. ; 


إذا لم يطلب المدعى عليه 
تعويضاً عن الضرر اللاحق به 
تنكام سني ني Oa)‏ كيه 
الجزائية وحتى ختامها فيبقى له 
أن يطلبه أمام المرجع نفسه في 
دعوى مستقلة فى خلال مهلة 
ثلاثة أشهر من ايده تبليغة 
حكم البراءة أى القرار القاضي 


بتصديقه . 


المادة 198 إذا تبين 
للقاضي المنفرد أن الفعل المدعى 
alga Sas‏ حرم حؤافيا او انه 
معفى من العقاب أى غير معاقب 
عليه بالحيس أو أن الصفة 
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Uys‏ عشرة أيام ما لم يوجب 
القانون مدة أقصر. 
المادة 204 تعتبر الوقائم 
fis Gall‏ مب es‏ | لض نيط 
صحيحة إلا إذا تبين أن كمه 
مخالفة للأصول فی نند تنظيمه. 
الوقائع ويحدد المادة القانونية 
المنطبقة عليها وينزل العقوبة 
بالمدعى عليه إلا إذا تبين له: 
Tha a a he‏ هونا اى 
معقى كلياً من العقاب. 
lig‏ غير صالح للنظر في 
المخالفة. 
E‏ 
إذا قرر إعلان عدم صلاحيته 
veer‏ ف التعوى 6اا الى 
القاضى المنفرد المختص. 
المادة 205 يعتبر القرار 
الذى يصدره Lodi‏ ضي | 0 لمثقر ل 





فصل في أساس الدعوى 
وارتفعت بالتالي يده عنها ما لم 

ofa bss gua, 
القاضي برد الأشياء المضبوطة‎ 
أى برفض ردها.‎ 


المادة 202 - للقاضي 
odio Il‏ أن er ae peau‏ 
التعويض المحكوم به للمدعي 
الشخصي معجل التنفيذ ولى كان 
ala SUG aus‏ 





الفصل ا لسايبع 
الأصول الموجزة 


العادة 203" كط Joes‏ 
E te Shs pall‏ 
ا وال وان السونى: 
عند وقوع مخالفة للأنظمة 
المذكورة, سواء أكانت تستوجب 
عقوبة تكديرية أو Cinta‏ يرسل 
محضر الضبط الذي يثبتها إلى 
القاضي المنفرد الذي يحكم 
tll Lydall‏ مشت عا الل 
قانوناً Oss‏ دعوة المدعى date‏ 


امه 
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abl‏ من انبرام الحكم. 

إذا لم يراع الكاتب أحكام هذه 
المادة فيغرمء بيموجب قرار 
يصدر عن القاضي المنفرن, 
بمبلغ يتراوح بين UL‏ ألف 
وخمسمائة ألف Boal‏ 


الباب الثاني 
محكمة alii!‏ 
وقرارات القاضي المنفرد 


الفصل الأول 


a ل‎ 


المادة 208 _ للمدعى عليه 
سكيد حلي ان يستأنف الحكم 
ee ee eer re‏ تضاف 
بالعقوبة أى بالتعويض. 

له أن يستأنف الحكم القاضي 
ببراءته إذا ألزمه بدفع كل أو 
بعض النفقات القضائية والحكم 
الذي قضى له بالتعويض عن 
تجاوز المدعي حقه في الإدعاء. 
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فى إحدى المخالفات المذكورة 
نافذاً ما لم يتقدم المحكوم عليه 
في مهلة عشرة أيام من تاريخ 
إبلاغه إياه» باعتراض عليه وفقا 
للأصول العادية. 


- للنائب العام أن يعترض 
على القرار بمهلة عشرة أيام من 
تاريخ صدوره las,‏ للأصول 
العادية. 


- إذا قضي برد الاعتراض 
شعلا فيحكه sul‏ العقوية 
المحكوم بها بمقدار نصفها كحد 
أقصى. 

المادة 206 لا تطيق 
Ly tis‏ اننا فوا گی قن 


toh 


المادة 207 sas‏ أن :ينيع 
الحكم نهائياً ومبرماًء إما 
اقا el sees‏ اننا 
لرجوع المعترض عن اعتراضه 
وإما لرد الاعتراض» يرسل 
الكاتب خلاصة عن الحكم مذياة 
بعبارة «صالح للتنفيذ» إلى 
النيابة العامة في مهلة خمسة 
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aes‏ قطنا ا ا 
الاستكنافية استئناف حكم بدائي 
بإبطال التعقبات في حقه أو 
blind,‏ فو dis alall Gall‏ 
SVG seal‏ فى اتكروي 


الفصل الثانى 


الأحكام التي oe‏ 
استئناقها 


الفادة 212 = os‏ الأستاف 
الأحكام الصادرة قي قضايا 
pass)‏ 

لا فقيل alsa Yi alist!‏ 
الصادرة فى المخالقات إلا إذا 


segs 

أ بالحبس أو بالتوقيف 
pe‏ الكمسعفمافة الف ليرة. 

Sieg gh ONE ti es ws 

بتعويضات شخصية تزيد 
على الخمسماية ألف ليرة. 


ج - يرد دفع من الدفوع 
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المادة 209 للمسؤول 
بالمال أو الضامن أن يستائف 
الحكم الذي الزمهء بالتضامن مع 
المدعى عليه المقتضى بإدانته 
بالتعويض على المدعي 
الشخصي. له أن يستأنف وحده 
هذا الحكم ولى رضخ له المدعى 
عليه. في هذه الحالة الأخيرة 


ستفيد وحده من استكنافه. 





المادة 210 للمدعي 
الشخصي آن يستائف الشق من 
الحكم المتعلق بالدعوى المدئية. 
أذ كانت الذعوى العدتية قد ردت 
بها لمكم ابرا فلنه أن 
يستأنف الحكم القاضي Las a‏ 
ولق اموه Peer eT ee re‏ 
استكناف النيابة العامة. 

له أن يستأنف الفقرة من 
الحكم القاضية بإلزامه يتعويض 
ال Sale‏ 

المادة 211 - للنيابة العامة 
الاستكنافية أن تستائف alsa!‏ 
لجهة ما تعلق منها بالدعوى 
العامة. 


للنيابة العامة التمييزية أن 
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يستائف الحكم البدائي فى مهلة 
خمسة عشر Le sa‏ من تاريخ 
صدوره إذا كان وجاهياً ومن 
تاريخ تبليغه إياه إذا كان بمثابة 
الوجاهي أو Lule‏ أو قاضياً برد 
الاعتراض شكلا. 

للنائب العام الاستثنافي أن 
يستانف الحكم في مهلة شهر 
واحد من تاريخ صدوره. 

قلي یف الک و 
اا ا یی 
في المواد 165 حتى 170 من هذا 
القانون. 

al 13] 215 Sobol‏ يتسر 
الحكم فى الموعد الذي حدد فى 
Lula‏ اة مسار وك 
من أطراف الدعوى أن بستأنفه 
خلال شس مشو يوسا عن 
تاريخ تبليغه إياه. 


النمادة 216 د نكل من لم 
Bearer pre ane ewer‏ 
أطراف الدعوى» في cee‏ 
ا ی Ree‏ 
Ea‏ 
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المنصوص عليها في المادة 
3 سن هذا ss Ala‏ 


3 


المادة 213 لا يجون 
استكئاف القرارات غير الفاصلة 
فى :ابماس القواع إل ee‏ الك 
النهائي. 

تستكنى من هذا الميداً 
القرارات التي تبت في دفع أو 
اكش من الدفوع المخضوص عليها 
في المادة 73 من هذا القانون 
وقرارات إخلاء السييل والقرارات 
التي ينهي بها القاضي المنفرد 
الدعوى دون التعرض للأساس. 


الفصل الثالث 


qual الشروظ الشكلية‎ 
Cab tcuu Ml 


Y of‏ - مهلة الاستئناف 
المادة 214 لكل من المدعي 


الاو بالمال اناي أن 
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فللنيابة العامة أن تأمر بنقله إلى 
محل التوقيف الكائن لدى محكمة 
OTERO aaa‏ 
توف كيل peal‏ ساف 
UN er‏ اكه 
فوراً. 


الفصل الرابع 
المحاكمة لدى محكمة 
الاستئناف 


المادة 219 لا يجوز تتنفيذ 
الحكم البدائي قبل انقضاء مهلة 
الاستئناف ولا قبل اليت فيه عند 
استكئنافه. 


إن الاستئناف يوقف تتفيذ 
الحكم المستأنف. غير أن مأ 
يقرره القاضي المنفرد من سلفة 
مؤقتة من أصل التعويض 
للمدعي الشخصي يكون معجل 
التنفيذ مالم تقرر محكمة 
الاستئناف خلاف ذلك في إطار 
ply‏ فى الك الجذافى 
المستائف. تبقى مذكرة التوقيف 
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الحلسة الاستكنافية الأولى إذا 
ast ols‏ الفرقاة ف ggeall‏ 33 
«stu‏ استشاقا اسسا 

ق ay‏ ااا ااي 
لسبب شكلي يستتيع رد 
الاستتناف التبعي. 


ثائياً . أصول تقديم 
الاستئذاف 

المادة 217 ~ يققدم 
الاستئناف» بواسطة alae‏ 
بالاستكناف: إلى محكمة 
الاستئناف التابع لها القاضي 
الذي أصدر الحكم المستائف أو 
بواسطته. يجب أن يشتمل 
الاستثناف على الأسباب التي 
يدلي بها مقدمه وعلى مطالبه. 

المادة 218 إذا قدم 
إا سن العاف 
sie‏ الذي real‏ البحكم 
المستأنف فعليه أن يرسل 
الاستكناف مع ملف الدعوى في 
مهلة ثلائة أيام من تاريخ 


oe 
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التعويضات المقضى بها لصالح 
المدعي الشخصي. 

المادة 222 إن استئناف 
المدعي الشخصي وحده ينشر 
abil‏ محكمة الاستئناف الشق 
المدني من الدعوى. لا يجوز 
لمحكمة الاستئناف أن تخفض 
في التعويضات المحكوم له بها. 

Sale|‏ 2273 كمون مك 
ال OS‏ هوعد Pree‏ 
وتلتزم Gali‏ بالأصول العادية 
التي تنظم المحاكمة لدى القاضى 
wo bral‏ تفل الفا Talal!‏ 
لديها بالنائب العام أو gal‏ 
المحامين العامين. 

تستمع إلى مطالب المدعي 
الشخصي أو وكيله في حال 
حضور أحدهما وإلى مرافعة 
ممثل النيابة العامة ثم إلى 
مرافعة وكيل الدفاع وللمدعى 
عليه نفسه إذا طلب ذلك. 

إذا اكتفت بما تضمنه ملف 
الدعوى من وقائع وأدلة فتختم 
المحاكمة وتصدر الحكم فى 
الح د ييا 


آخر لإصداره. 
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التى أصدرها القاضي المنقرد 
سا للغانة 193 مق هذا القاكون 
نافذة مالم تقرر محكمة 
tar Ree | er‏ سيل 
reer |‏ 

المادة 220 ان استئناف 
النائب العام ينشر الدعوى العامة 
ترما لدي le GUY des‏ 
لم يرد على جهة منها فيقتصر 
has‏ عله 

أما الاستئناف الذي يقدمه 
المدعى عليه فيربط محكمة 
الاستئناف فى حدود ما وقم 
عليه الاستكتاف من الحكم 
المستائف. 

ليس لمحكمة الاستئناف أن 
تنظر في وقائع جديدة من 
شأنها أن تشكل جرائم ولم 
تعرض على القاضي المنفرد 
الذي juss]‏ الحقه المسيكائف: 

النهنادة 221 )3( stad‏ 
المدعى عليه؛ الحكم الابتدائي 
دون باقي الأطراف فلا يجوز 
لمكي SiGe‏ قود 
العقوبة التي حكم عليه بها أو 
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فتقضي في الوقت نفسه بإطلاق 
راکد إذا. كان رتوا وتو 
os gel‏ العزنية: 


ea‏ فاي الذي قفني 
Gel‏ ا کف اد 
في حقه أن يطالب المدعي الذي 
ذا وناكقة بالتخاضس ا 
2 العدون ا ع ادا فق 
أحكام المادة 197 من هذا القانون. 

انمادق DF‏ < إن اا 
النيابة العامة الحكم الابتدائي 
soe eas‏ ان وه اننا 
محكمة الاستثناف. إذا تبين 
للمحكمة أن الوقائع المتوافرة في 
ا 
جنائي فتقرر فسخ الحكم 
اح وتعلن عدم 
Pree oa EET‏ 
مذكرة توقيف في حق المدعى 
علية:و قوقع ملك TM ge geal‏ 
اذاي تتكس Perego‏ 
التحقيق. 

بهل الل لاف. محتسي 
الاختصاصء عند انيرام قرارهاء 
عن طريق تعيين المرجع. 
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sal‏ 224 - إذا رأت 
المحكمة ما يوجب التوسم في 
التحقيق فتدعى الشهود وتقوم 
بإجراءات الد لتحفيق التي تعتبرها 
مفيدة وتقوم بها في جلسة 





القيام بتحقيق إضافي وفقاً 
للأصول العادية. 


عند الانتهاء من التحقيق 
الإضافي تضم أوراقه إلى ملف 
الدعوى ولجميع الفرقاء فيها أن 
نعو Me‏ وا فى مكلسة 
علندة. 


المادة 225 بعد أن تنهى 
محكمة الاستكناف إجراءات 
اتو اديت کو کو 
| ب أو بتصديقه من حيث 
ات الى کول اا ت 
إحلال التعليل الذي تعتمده محل 
التعليل الوارك فية: 

المادة 226 إذا فسخت 
الجفكية Sr carne Pen‏ 
وقضت بإعلان براءة المدعى 
عليه أو بإيطال التعقبات في حقه 
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المادة 232 لمحكمة 
ا 
لاع رای الان الا 
إقنادء سيل ال ا 
الموقوف. لا يخضع قرارها لأي 
EEE‏ 


الباب الثالث 


الفصل الأول 


الجنايات من رئيس 
ومستشارين. saa‏ بحضور 
الفاكي العا sf‏ الاي العا 
بموجب قرار أتهام مشفوع 
cies‏ النيانة Ses‏ 


تنطن pan‏ السرات 
ls‏ الضف Stet‏ وف ا 
المتلازمة معها. لا يجوز لها أن 
تنظر في أي فعل جرمي لم 
يتقاولة كران aay‏ أ أن کاک 
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المادة 228 إذا كيت لمحكمة 
الاستئناف أن القاضي المنفرد 
الذي أصدر الحكم المستأئف لم 
نکن ee‏ بالنظر في الدعوى 
فتكتفي بفسغ الحكم لعدم 
الاختصاص وبإيداع ملف 
yey‏ ات اة السافة pho‏ 
المقتضى. 

المادة 229 إذا تبين 
لمحكمة الاستئناف أن الفعل 
موضوع الدعوى من نوع 
الحكم المستأنف. 

Soleil‏ 230 ذا ف کت 
Pee ce | Oe‏ اليك 
Aa ease ee al‏ 
sel, 25 et ay‏ الأصول 
الجوهرية فتتصدى لأساس 
الدعوى وتفصل فيها. 

Gall‏ 231 ن 
الافتراضن على | fee rc re eres‏ 
الذي فد ice, acer‏ 
وفاقاً للأصول التي ترعى 
الامقرافي على النحكم اا اي 
الصادر عن القاضي رن 
وقي خلال المهلة عينها. 
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Loss‏ لم يتهم فيه. لها أن 
oe‏ 1 في الوصف القانونى 
للأفعال موضوع قرار الاتهام. 
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الفصل الثانى 
١‏ الأعمال التي تمهد 
eal‏ که ابه مك 


الجنايات 


SL ت‎ 236 Salo 
العام‎ Gall العام قائمة بشهود‎ 
ويتولى تبليغ المتهم صورة عنها‎ 
وعن قرار الاتهام.‎ 

بعد إنجاز معاملة التبليغ 
ترسل hall‏ العامة ملف الدتغوى 
إلى محكمة الجنايات بعد أن 
تأمر بإحضار المتهم الموقوف 
إلى محل التوقيف الكائن لديها. 
إن المحاكمة التي تجري دون 
التثبت من تبليغ المتهم قرار 
الاتهام ولائحة شهود الحق العام 
تكون» Sally‏ الصادر بنتيجتهاء 
Jus 2d 50‏ 
رئيس المحكمةء أو من يكلفه من 
مستشاريه» المتهم بعد إحضاره 
إليه وقبل جلسة المحاكمة. 


إذا لم يكن المتهم موقوفا 


المادة 234 - لا يجوز il‏ 
الجنايات من سبق له أن مارس 
فى اعون قل جد اتفال 
الملاحقة أو التحقيق أو كان 
عضواً في الهيئة الاتهامية التي 
وضعت قرار الاتهام فيها. 


المادة 235 يجب أن يدون 
فى محضر المحاكمة في 
مستهل كل dade‏ أسماء كل من 
رئيس المحكمة ومستشاريها 
وممثل النيابة العامة والكاتب 
وساعة افتتاح الجلسة وأن يوقع 
هؤلاء ما خلا ممثل النيابة 
العامة على المحضر في نهاية 
كل جلسة. إذا أغفل أحدهم 
التوقيع كانت الجلسة باطلة. 
تدون في المحضر جميع 
إجراءات التحقيق والمحاكمة. 
يملي الرئيس على الكاتب ما 


يجب 94 445« 


0007 
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الدفاع عنه في خلال po!‏ 
وعشرين ساعة من وقت إبلاغه 
أو أن يتولى تعيينه بنفسه. 

يوضع محضر بالاستجواب 
التمهيدي يوقعه الرئيس أو 
Leta‏ المتكدب والمتى 
ا 


5c اله‎ ee 


المادة 239 لجميم الفرقاء 
أن يطلعوا على ملف الدعوى وأن 
يأخذوا صورة عنه. 

المادة 240 يلزم المدعي 
الشخصي أمام محكمة الجنايات 
بتوكيل محام للدفاع عنه. 

إذا تعدد المساهمون في 
ارتكاب جناية واحدة أو جنايات 
متلازمة» وصدرت قرارات اتهام 
مستقلة في حق كل منهم أى في 
حق بعضهم دون الآخرء فلرئيس 
المحكمة أن يقرر ضم القرارات 
في دعوى واحدة. 


العادة 240 إذا تمن قران 
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فيصدر رئيس المحكمة قرار 
مهل في حقه يدعوه فيه إلى 
تسليم نفسه خلال أريع 
وعشرين ساعة من بدء 
الجا كم ]ذا ales‏ وه كن 
المهلة المذكورة؛ فيبقى موقوفا 
حتى صدور قرار بتخلية سبيله. 
إذا امتنم عن ذلك دون عذر 
مقبول فيعتبر فاراً من وجه 
العدالة وتوضعع مسذكزة els]‏ 
القيض الصادرة في حقه قيد 
nr]‏ 


س 


المادة 238 يتناول 
الا ان اتن سل 
المتهم عما إذا كان قد تبلغ قرار 
الاتهام ولائحة شهود الحق العام 
Gacy‏ محاميا لمعاونته في 
المحاكمة وسؤاله عن e?‏ 
الاجتماعى وملاحظاته على 
التهمة المسندة ti!‏ وغلى 
التحقيقات التي أجريت فيها. 


إذا لم يكن قد عين محامياً 
ف ادو ا ا 
المنتدب أن يطلب من نقيب 
المحامين تعيين محام يتولى 
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المادة 243 _ تتخذ المحكمةء 
قبل الفصل في موضوع الدعوى, 
القرارات الآتية: 


أ -القرار الذي يبت فى الدفع 
بعدم eG ee,‏ اا إلى 
أن aptott‏ كان اسا 
بتاريخ وقوع الجناية التي 
pit‏ فا 

إذا قفنت DKW‏ باعلان 
عدم صلاحيتهاء وكان في 
الدعوى متهم أآخرء فتجرى 
معاملة التفريق وتحيل ملف 
pol al‏ إلى GLa‏ العامة dou sil‏ 

محكمة الأحداث. 


يده القران pods ood Gu cell‏ أن 
اكثر من الدفوع الشكلية التي 
يدلي بها فرقاء الدعوى. 

ج - القرار الذي يبت في أسباب 
الدفاع الموضوعية. 

ذف القران الى يقخس :نوق 
تنفيذ مذكرة إلقاء القبض إلى 
حين اكتمال تشكيل 
الكت اناه المحكمة إذا 
كان المتهم قد اخلي سبيله 
في مرحلة التحقيق الابتدائي. 
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الاتهام جنايات غير متلازمة 
فلرئيس المحكمة أن يقرر البدء 
بمحاكمة المتهمين عن بعض هذه 
الجنايات ثم محاكمتهم عن 
البعض الآخر. 

المادة 242 يقرر رئيس 
محكمة الجنايات تحديد موعد 
المحاكمة ودعوة المدعي 
الشخصي والشهود إليها كما 
يصدر قرار مهل يمهل بموجبه 
المتهم الذي أخلي سبيله في 
التحقيق الابتدائى ليسلم نفسه 
ل ET‏ خلال ao)‏ 
وعشرين ساعة قبل بدء 
المحاكمة. 


تسري ١‏ لمهلة في حقه من 
كاري Was‏ هذا القران.وفقا 


من هذا القانون. 


إذا سلم نفسه ضمن المهلة 
فيحاكم وجاهاً وتنفذ مذكرة إلقاء 
eal‏ فى eee‏ ]زيفين 
ce crate rare ae‏ كن مق 
اأ OP re ge‏ ا 
من وجه العدالة. 
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القانون. 

.لتقمل oll‏ الذي oa‏ 
في طلب تخلية سبيل المتهم أي 
طاريق يك NTE‏ 

الماده 244 لفرقاء الدعوى, 
قبل البدء بالمحاكمة وفي خلالهاء 

يجب إبلاغ النائب العام 
المتهم قبل أربع وعشرين ساعة 
على الأقل من موعد سماعهم. 
المدعي الشخصي أو النائب العام 
في المهلة عينها. 

eee reece‏ أن دون 
Lalas‏ دة (gals Goal el sii‏ 
بمهمات فنية في الدعوى 

يتحمل كل من المتهم ومن 
وانتقال الشهود الذين سماهم. 
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ه ‏ قرار تخلية سبيل المتهم 

العوقوفي: 

يشترط لتخلية السبيل أن 
EEE ESTEE‏ 
ضمن البلدة أو المدينة التي يقع 
Gai‏ مركز المحكمة ليبلغ فيه 
أوراقها ومذكراتها وأن يسلم 
نفسه إليها خلال أربم وعشرين 
ا قبل اتاد کلک وا 
يدفع الكفالة التي تقررها 
الك غل أن فى موقا 
منذ جلسة ختام المحاكمة حتى 
دروا )15 BLAS‏ عن 
le Luts‏ دون she‏ تقول 
فيعتبر LG‏ من وجه العدالة 
زنط فن حه الأحيؤل a cA‏ 
ينها كه ا 

- للمحكمة أن تقرر منع 
المتهم المخلى سبيله من السفر 
حتى صدور الحكم وتنفيذه. 

- لا يجوز للمحكمة أن تتخذ 
قرارها الذي يفصل في طلب 
AO hes‏ إل بع ان Pi cre‏ 


راق القرايةالفافة 
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وتجري محاكمته Laas‏ 


وتقضي بإنزال العقوبة به في 
الحال. 


المادة 247 يتمتع الرئيس 
Saints Sea) aa‏ 
التدابير التى يقدرها ضرورية 
لعشف الحقيقة شرط أن لا تنم 
عن رأي مسبق له في الدعوی. 

cast yll Sots . 248 Babel 
laa, امتاقشات‎  ةسلخلا-ةراذإ‎ 
للترتيب الذي يراه مناسباً. له أن‎ 
طلب من شانه إطالة‎ JS يرفض‎ 
المحاكمة دون جدوى.‎ 


ule‏ أن ll gatas‏ الشنهوة معد 
تحليفهم اليمين ما لم يعترض 
أحد الفرقاء في الدعوى على 
جاع Pes See eee‏ 
فيقرر صرف النظر عنه أو 
سماعه على سبيل المعلومات» 
وله أن يقرر تغريم الشاهد الذي 
يتمنع عن الحضور بعد دعوته 
أصولا بمبلغ يتراوح بين المائة 

Call‏ والخمسماكة ألف ليرة. 
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المادة 245 إذا tay‏ رئيس 
المحكمةء قبل البدء في المحاكمة, 
أن معطيات الدعوى غير مكتملة 
شرن Pome ree ee Pet‏ 
عدون ارقا يدوع جه يدنس 
أو ينتدب أحد المستشارين لهذا 
الغرض. بعد الانتهاء من التحقيق 
ee cee ee‏ الما عراف 
sgeall dhe ll « abs‏ 





دة 216 set pS‏ 
ا aay ON)‏ على ا 
eee ONO‏ سا OA‏ 
ار ل ل 
او ا علي :أقوات قوف 
oll‏ الان GoW) uy‏ ف 
المحكمة أن يأتمروا بأوامره في 
هذا الصدد. 


AS a فى :قاع‎ EL gk 
فللرئيس أن يأمر بإخراجه منها.‎ 


إذا قاوم تنفيذ الأمر فللرئيس 
أن يأمر بتوقيفه مدة أريع 
قري اوناع ee]‏ ا 
بفعله ثم تنظر المحكمة فيه فوراً 
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تتابع جلسات المحاكمة يوما 
تلو الآخر حتى الفصل في 
الدعوى إلا إذا حتم وضع 
الدعوى إرجاء إحدى هذه 
اا ايكون لك إلى ومن 


قريب. 


الا ا bes Aas‏ 
اا ات 


إا تقب التي ال 
فيحاكم غياباً ويتابع السير 
حضر إحدى جلساتهاء وتقدم 
ee‏ له وتات د 


المادة 250 تجري 
المشضاكنة مهدر ووا MO‏ 
للرئيس أن يقرر تسجيلها 
بالضورة US pull‏ أن البضرية: 
يجب أن توضع جميع الأدلة 
الى eal wea‏ فى العو 
تند المتاقشة العلشة بين القرقاء 
اا كخو al pall‏ المرسية 
وتتلى المحاضر التي تثبت 
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بالغرامة أن يطلب من الرئيس 
ere NE EE‏ 


قز 
ST TE ee‏ 
اح ا ال فلت من 
ل اا يد 
تبليغه Oly‏ سبق له تغريمه. 


للرئيس أن يقرر ضم الأوراق 
والمستندات التي يراها ضرورية 
لإظهار الحقيقة. يتلوها مع 
الرسائل والوثائق التي يحتويها 
ملف الدعوى. له أن يرجع إلى 
التحقيق الأولي أو الابتدائي 
لمناقشة إفادات وردت فيه als‏ 
يستعين بالخبرة لتوضيح نقاط 
التحقيق الذي ais‏ محل إقامة 


دأئرته. 


المادة 249 تجري المحاكمة 
لائ فة الحثاناة مضدورة 
علنية ما لم يقرر الرئيس إجراءها 
بصورة سرية حفاظاً على الأمن 
أو الأخلاق العامة. 
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إذا أصر المتهم على رفض 
تكليف أي محام للدفاع عنه 


فتجري محاكمته في هذه الحال 
دون محام. 

المادة 252 ينبه الرئيس 
المتهم إلى وجوب الإصغاء إلى 
الوقائع الواردة في قرار الاتهام. 

يتلى الرئيسء أى المستشار 
الذي يكلفهء قرار الاتهام بصورة 
lett BAGS pens hl a,‏ 
الي أو لممثل النيابة العامة 
أى للمتهم أن يقاطع التلاوة بأي 
ملاحظة قد يبديها. 

بعد التلاوة يلخص الرئيس 
اليدب الوقامع الوارية تعفد فى 
كان الاعواج زالادلة Gill‏ تؤيدها 
ووصفها القانونيء ثم يكرر 
المدعي الشخصي مال ادعائه 
ويدلي بمطالبه أى يتنازل عن 
حقوقه في الدعوى» وبعده 
E AE‏ 
أسباب الاتهام ويقدم لائحة 
توه ا ay‏ ا كانت 
المحكمة اللائحة علناً. 


مع مراعاة المادة 244 يحق 
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ضبطها. لكل من الفرقاء أن يتخذ 
موقفاً Agia‏ 

aqiell متثل‎ 251 Salas 
اا الجلسة المعدة‎ 
لمحاكمته»ء دون قيد. يحرسه‎ 
LBS ارا ن قوق امن‎ 
ree 

يسأله الرئيس عن أسمه 
وشهرته واسمي والدية 
وجنسيته وتاريخ ومحل ولادته 
ورقم سجل نفوسه ومحل إقامته 
ونوع عمله ومستواه العلمي 
Atak,‏ كاملا Liste. gl‏ 
Las,‏ 3[ كام 49 date Ss‏ 
سابقاً وعن نوع الجرم الذي 
حكم عليه به وعما إذا كان قد 
نفذ عقوبته. كما يسأله Lac‏ إذا 
كان قد كلف Lalas‏ للدفاع Ge‏ 

لا تجري المحاكمة في غياب 
محامي المتهم. ۰ 

إذا لم يعين المتهم محامياً له 
فلرئيس المحكمة أن يطلب من 
نقيب المحامين تكليف محام 
للدفاع عن المتهم أى أن يتولى 


تعيينه بئفسة. 


Chal 
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يدلي بأقواله بحرية كافية. 


إذا رفض المتهم الإجابة 
والتزم الصمت فلا يجوز إكراهه 
ق pS‏ إذا گان Lume‏ 
بمرض جسدي أو نفسي أو 
عقلىء أو تظاهر بذلك Lit‏ 
E‏ فتستعين المحكمة, 
عفواً أو بناء على طلب sal‏ 
الفرقاء. بالخبرة الطبية لبيان 
حقيقة وضعه. على الطبيب 
المكلف بمعاينته أن يثبت في ' 
تقريره ما يتصل UL‏ 
المطلوب die‏ تشخيصها. لا 
يجوز له أن يستغل مهمته 
ليحمل المتهم على أن يفضي له 
بمعلومات تتعلق بالجريمة التي 
يحاكم بها. 


بعد أن يفرغ الرئيس من 
استجواب المتهم يحق لكل من 
مها ن السحكية وال 
الشخصي وممثل النيابة العامة 
و ا 
ا ا ن الذي 
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لكل من المدعي الشخصي 
وممثل النيابة العامة والمتهم أن 
يعترض على سماع شاهد لم 
يرد أسمه في القاكمة التي 
تبلغها. تبت المحكمة في 
الاعتراض فى الجلسة نفسها أو 
في الجلسة اللاحقة. 


لرئيس المحكمة أن يقررء 
دجو اهو زنب £0 E vac | GF ert‏ 
الاستماع إلى جميع الشهود 
الواردة أسماؤهم في القوائم أو 
إلى بعضهم دون البعض الآخرء 
وله أن يستمع إلى شاهد أو أكثر 
لم يرد أسمه في قوائم الشهود. 

المادة 253 قبل أن 
يستجوب رئيس المحكمة المتهم 
افو اال الوا ا 
المعدة لهم حيث يتولى بعض 
عناصر قوى الأمن حراستهم 
فيها ومنعهم من الإفصاح عما 
سيدلون به في إفاداتهم. 

بعد إدخال الشهود يباشر 
الوكين ند ةالح اا يه عا Kg‏ 
كان يعترف بالتهمة المسندة 
إليه. إثر ذلك يتابع استجوابه 


المادة 255 بعد الانتهاء م 
استجواب المتهم يستدعم 
الرئيس كلا من الشهود ليد 
شهادته بمعزل عن الباقين 
يسأل الشاهد عن اسمه واسمي 
والديه ومحل إقامته أو سكف 
وعمره وعن مدى معرفته jl‏ 
علاقته بكل من المتهم ومز 
eal‏ اف هي برقي :]ذا عات 
aa‏ ادها ela‏ رفي باز 
الإيجاب درجتها. ثم ates‏ 
اليمين الآتية: 


«أقسم بالله العظيم بأن أشهد 
بالحق كل Gol‏ ولا شيء غير 
الحق» بعدها يؤدي شهادته 
شفاهاً فيدونها الكاتب في 
محضر المحاكمة. ١‏ 


إذا لم يحلف الشاهد اليمين 
بالصيغة المحددة أعلاه فتكون 
إفادته باطلة ما لم يعفه الرئيس 
من حلف اليمين بعد ثبوت 
انتمائه إلى Gade‏ يمنع عليه أداء 
الففدة: 


المادة 256 - تستمع المحكمة 
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يتمتع بحق رد كل سؤال يراه 
غير مجد أو منتج في كشف 
الحقيقة. 


تدون الأسئلة والأجوبة في 
محضر المحاكمة بدقة ae‏ 
کا 

المادة 254 إذا كان المتهم 
أبكم أو أصم فيستعين رئيس 
المحكمة بمن يستطيع مخاطبته 
بالإشارة أو بغيرها بعد أن يحلفه 
اليمين بأن يراعي في عمله الصدق 
والأمانة. lal‏ کان الاه أو الأبكم 
يعرف الكتابة فيجري استجوابه 
بطريقة تدوين الأسئلة خطياً 
وتدوين الإجابة عليها. 

إذا كان المكهم لا يفهم اللفة 
العربية فيعين له رئيس المحكمة 
pas Lag pi‏ ويحلفه اليمين 
القانونية GL‏ يقوم بعمله بصدق 
Gul,‏ 


ea ioe Gece ee re‏ © ل 
عليه إفادته بشكل واضح 
فيؤيدها أو يبدي ملاحظات 
حولها عند الاقتضاء فتدون على 
محضر المحاكمة. 
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فلا تقبل شهادته إذا اعترض 
عليها أحد فرقاء الدعوى. يبقى 
ued‏ المحكبة: ان سكيع ul]‏ 
على سييل المعلومات. 

يحظر على الضابط العدلي 
عندما يدلي بإفادته أن يذكر ل 
ال 

المادة 258 - لا يجبر على 
أداء الشهادة من كان ملزماً بسر 
المهنة إذا كان موضوع الشهادة 
bce‏ ندرا من الأسرار المؤتمن 
فلن Apes‏ 

إذا احتج الشاهد بسر المهنة 
وثارت منازعة حول تذرعه به 
فتفصل المحكمة في النزاع في 
ضوء القانون الذي ينظم مهنته 
وطبيعة عمله فيها. 

المادة 259 للمحكمة أن 
تستمع إلى شاهد حضر دون 
دعوقة ial‏ كان امه واا في 
إحدى قوائم الشهود المقرر 
اا 

المادة 260 _ لا تجوز 
اة الشات أثناء ادلائه 
Golgate‏ 
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على سبيل المعلومات إلى JS‏ 

من: 

أ أصول المتهم وفروعه. 

ب - أشقائه وشقيقاته أى اخوته 
وأخواته أو ذوي قرباه 


بالمصاهرة الذين هم في 


الدرجة عينها. 

روج السك sas gts‏ 
الطلاق. 

د المدعي الشخصي. 

ه ‏ القاصر دون الثامنة عشرة 
من العمر. 


“i eres‏ تستمع ال 
شهادة JS‏ من هؤلاء بعد تحليقه 
اليمين القانونية إذا لم يعترض 
أحد فرقاء الدعوى علبي ذلك. 
المادة 257 ~ تقبل شهادة 
المختصة بالجريمة دون أجر أو 
مكافأة على إخباره. ينبغى لهذا 
الغرض أن يبين النائب العام 
إذا كان المخبر قد تقاضى 
ا عن إخباره أو مكافأة ما 
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ومسكل القاية ا 
يطلب تدوين ذلك التباين أو 
ال اق goles‏ اة 


إذا كان هذا التباين أو التغيير 
فى إفادة الشاهد يحمل على 
الاعتقاد أن الشاهد كاذب فى 
ENG‏ ر ا 
تلقائياً أو Hy‏ على طلب من 
سبق ذكرهمء بتوقيفه. 

يتولى ممثل النيابة العامة 
dle eles‏ مشهيافة als yy oll‏ 
إثبات هذا الإدعاء فى محضر 
اک aga OU, te‏ شمن 
المحكمة أو من ينتدبه من 
مستتشازيها:بالتحقيق مع الشاهد 
فى Laue‏ اشهادة الذوى المدهئ 
عليه بها. 


يستجوب المولج بالتحقيق 
الشاهد المدعى عليه ويجمم 
الأكلة على ال ای مها 
دون أن يبدي رأيه في التحقيق 
الذي أجراه. بعد أن يختم تحقيقه 
يحيله على النيابة العامة التي 
تبدي فيه مطالعتها وترقعه إلى 
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لكل من المدعي الشخصي 
وممثل النيابة العامة ومستشاري 
المحكمة والمتهم أن يطرح أسئلة 
على الشافد بواسطة الركيسن. 

oC eee Beret‏ فور 
رفض cob‏ كل سؤال لا يفيد 
في إظهار الحقيقة. 

عند انتهاء الشاهد من الإدلاء 
بارال يشال الوكين تنا إا 
كان المتهم الماثل في قفص 
الاتهام هى الذي قصده بشهادته. 
ثم يسأل المتهم عن موقفه من 
إفادة الشاهد. له أن يجري كل 
مقابلة يعتبرها ضرورية بين 
المتهم والشاهد لإظهار الحقيقة. 

ممت sala]‏ اتشامم Lite‏ 
فيؤيدها. 

لا يجوز للشاهد بعد الإدلاء 
بشهادته أن يغادر القاعة ما لم 
يأذن له الرئيس بذلك. 

المادة 261 إذ ظهر تباين 
أن تي ددن ف ae‏ 
Gass‏ افوا ي التحقيق. الأزلي 
أى الابتدائي gate‏ الرئيس كاتب 
السك توي sale‏ 
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أو أكثر ممن خرجوا ليدلي 
مجددا بشهادته على حدة أو 
بحضور الآخرين أو بحضور 
بعضهم ولإجراء المقابلة بينهم 
ولعرض المواد الجرمية 
المضبوطة عليهم ومناقشتها مع 
المتهم. 


عن وا اليم عي دما 
ليستوضح الشاهد وحده أو 
مجتمعا مع غيره. يبقى وکیل 
المتهع .خاضرا مغاملة استيضاح 
الشاهد, Lot‏ إذا خرج الوكيل قلا 
يؤدي خروجه إلى إبطال الإفادة 
aN‏ تمك فى غنات GY yaks‏ 
المحاكمة إلا بعد إعادة المتهم 
إلى قاعة المحكمة وإطلاعه على 
الإفادة التي جرت في غيابه. 


plow Litt cagiall Saal إذا‎ 

JMS gf sale‏ المسشاكمة: خلية 
أو اضطراباً في قاعة المحكمة 
فيذبهه رئيس المحكمة إلى وضع 
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Tags‏ ااا ليق الم أن 
تصدر القرار فى gla‏ الاتهام أو 
ده Tal‏ كروت BN heh‏ 
is,‏ شهادة الزور فتفصل 
المحكمة فيها قبل أو مع الدعوى 
الأصلبة. 


يقبل قرار الهيئة الاتهامية 
النقض أمام محكمة التمييز. 

المادة 262 عند الإدعاء 
بشهادة الزورء على الوجه المبين 
في المادة السابقةء يكون لكل من 
ممثل النيابة العامة والمدعي 
الشخصى والمتهم أن يطلب 
إيكناء و حي ا 
الأصلية إلى حين الفصل في 
eyes‏ شهادة ازور تبت 
المحكمة في الطلب. كما يعود لها 
أن تقرر ذلك من تلقاء نفسها. 

المادة 263 بعد أن يؤدي 
الاه اة plage‏ ت 
المتحكمة أن امي عقوا أن ناء 
على طلب ممثل النيابة العامة أو 
المتهم أو المدعي الشخصيء 
بإخراج من يريد من الشهود من 
قاعة المحكمة ثم بإدخال واحذ 
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اليمين قبل أن يدلي بشهادته 
تصن ac ath‏ إن ر 
db‏ ويحلفه اليمين في جلسة 
saga GAS Lif Lee eg Tile‏ 
شهادته السابقة. إن أيدها فيكون 
للمحكمة حينذاك أن تعتمدها في 
حكمها. 

المادة 267 - إذا كان الشاهد 
أصم أو أبكم أو كان لا يحسن 
اللغة العربية قتطبق فى سماع 
إفادته أحكام المادة 254 من هذا 
القانون. 


المادة 268 إذا قررت 
الفحكمة الانتقال إلى كان قوع 
اتون تة poise eee‏ 
جميع الفرقاء فى الدعوى. إذا لم 
Perce er‏ الموعد المحدد 
فتجري الكشف في he‏ وله أن 
يطلع عليه في ملف الدعوى. 


المادة 269 لرئيس المحكمة 
أو لمن يكلفه من مستشاريه أن 
الدعوى الموجودة تحت يد 
المحكمة gly‏ ينظم محضراً 
بالكشف على آثار ممرضة 
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حد لفعله. أن استمر به فيامر 
بإخراجه من المحكمة وإنقائه 
خارجها ويتايع المحاكمة في 
غيابه. 

REG rs erie re‏ ماسر 
رئيس المحكمة بإبلاغ المتهم 
الإجراءات التي تمت بعد إخراجه 
ويكبت إبلاغه في محضر 
المحاكمة. 

المادة 265 للشاهد الذي 
صدر قرار يتغريمه أن يعترض 
عليه أمام المحكمة» تقدر المحكمة 
العذر الذي يبديه وتبت في 
الاعتراض بقرار غير قابل لأي 
طريق من طرق الطعن. 

تنفذ الغرامة المقررة على 
pei‏ الذي تنفذ فيه الأحكام 
القاضية بالغرامات. 

المادة 266 إذا قررت 
ا عدوت Pc eg cme cy‏ 
دعوة salts‏ لم يسعها إبلاغه 
VISES Sigal Sie‏ 
إفادته الأولية أو الابتدائية Lite‏ 
وتضعها قيد المناقشة. 

إذا تبين أن الشاهد لم يحلف 
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ا Pi‏ 
نكري cola aaah‏ إذا 
idea‏ وجري الول ان 


ps‏ جب المناكضهةه مجددا. 


وك | Oe‏ كما AES‏ 
يختلي ومستشاريه فقط في غرفة 
المذاكرة ويتداولون فى الدعوى 
ويدققون في قرار الاتهام وفي 
pS gaa‏ الذي اح 
المحكمة وفي الأوراق والمحاضر 
alll.‏ الموعى الشخصى ومرافدة 
fies‏ النيابة العامة ومرافعة وكيل 
515 2 ا ي کل ماوت 
فيه وتصدر حكمها في اليوم عينه 
أى في مهلة أقصاها عشرة all‏ 
بإجماع الآراء أو بغالبيتها موقعاً 

والكاتب. 


إن إغفال Lael sat‏ السك 


التوقيع على الحكم يعرضه 
للابطال. 





سس و فاه ae‏ ا ل د ل ا ا مسد 
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للزوال من شأنئيا المساعدة على 
كشف الحقيقة أو أن يستمم إلى 
إفادة شاهد مشرف على الموت. 
ينظم المكلف بالتحقيق محاضر 
تثيت ما ضبطه أو استمع إليه 
هن تو وهات aw gy‏ إل 
المحكمة فتضعيا قيد المناقشة 
العلنية. 


المادة 270 بعد أن تنتهي 
الشهود a>‏ الأدلة ووضعها 
للمدعى الشخصى فيبدى مطاليه. 
ثم يترافم ممثل النيابة العامة 
ويدلي يما al yo‏ في أدلة وحجج 
وينتهي إلى تحديد مطالبه. بعدها 
يتولى وكيل الدفاع المرافعة عن 
موكله وبحدد مطالبه hes‏ كم 
تستمع المحكمة إلى الكلاه 
YI‏ 4 حبر للمتهم وتقرر حتم 
المحاكمة. 


الشخصي وما 0 الال" Zola!‏ 


المحاكمة, nes‏ يا بعل es‏ 
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المتهم لا يؤلف جريمة أو لا 
التعقبات عنه. 

إذا وجدت أن عناصر الجناية 
المسندة للمتهم غير مكتملة وأن 
الفعل يشكل جنحة فتعدل في 
in of‏ الرايه ced‏ فوا اا 
وتحكم بالجنحة في حق المتهم 

وتنزل به عقوبتها. 

يجب أن يشتمل حكم محكمة 

الجنايات على ما يأتي: 

1 تكن كران انها الى 
بموجيه وضعت المحكمة 
قا "مان الى en‏ 
إن انهه Lu‏ العامة 
أمامها وفقاً لقرار الاتهام. 

ب - تلخيص وأضح لمطالب 
الت الشخصي Sei aly‏ 
كل من ممثل النيابة العامة 
نوكتل ال بوإشازة Us Al‏ 
قاله المتهم في كلامه الأخير. 

ج - تلخيص واضح للوقائع 
المستخلصة من قرار 
الاتهام ومن إجراءات 
المحاكمة. 
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المحكمة فيدون مخالفته 
ويوقعها. 

اة :2393 POW A‏ 
للمحكمة وقوع الفعل وتحقق فيه 
الوصف الجزائي وتوافرت الأدلة 
us Ais { {A : . : gate‏ 
بتجريمه وبتحديد العقوبة التي 
تنزلها به. كما تحكم بتعويضات 
للمدعى الشخصى إذا طليها. 
eS‏ بمصادرة ا2 شياء 
يتوافر سيب لمصادرتها. يمكنها 
أن 35 تقصى tas‏ يتدبير أو أكثر 
كرالك اسن الكفتوازنة E‏ 
ا ر ج اتات اا و 
الإضافية. 

ال ECR‏ 
الت Qala‏ عم hs‏ 
المادة 205 من قانون العقوبات. 


المادة 274 إذا وجسدت 
الد أن Us!‏ المتراقرة ف 
ملف الدعوى لا تكفي لتجريم 


إذا وجدت أن الفعل المسند إلى 
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أسباب الدفاع وفي كل طلب من 
طلبات فرقاء الدعوى. 

يجب أن يكون GaSe‏ معللاً 
تعليلا كافياً لا لبس فيه ولا 
غموض ولا تناقض. 

المادة 275 يتلو رئيس 
المحكمة أو من يكلفه من 
مستشاريه الحكم قي جلسة 
علنية يحضرها (cee‏ النيابة 
العامة والمتهم والمدعى 
اللشخصي. إذا لم ETE‏ 
المتهم أى المدعي الشخصي 
فتجري التلاوة في be‏ يوقم 
كاتب المحكمة عا الحكم بعد 
تلاوته. ثم ينظم محضراً بتلاوة 
الحكم. يمليه عليه الرئيس» يمكن 
أن يذكر فيه خلاصة الحكم. 

يوقع الرئيس والمستشاران 
judoall iia fo ist,‏ 

إذا epee cyte Sant‏ 
عليه» عند تلاوة الحكمء جلبة أو 
pe me a sore a ee ees‏ 
الرئيس بإخراجه من القاعة 
و تادر البجكم فى يات 


اذا شكل ها apiell tral‏ 
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د - تفنيد للأدلة والأسياب 
الموجبة للتجريم أو لعدمه. 

ه ‏ بيان dale‏ الجريمة وتحديد 
الوهنقة الفا اا 
NN Sak‏ 
التي تثبته. 

و - تحديد العقوبة إثر التجريم. 

ز - تعيين مقدار التعويضات 
الشخصية. 


ح - الإلزام برسوم الدعوى 
وبنفقاتها القانوئية. 
على المحكمة أن تبين في 
حكمها الأسياب المشددة المادية 
sine‏ كم السات fide‏ 
الشخصيية oS‏ الأنشات الحخففة 


عن econ‏ :ذا كراقع ف 
فكل امكو بنع يذ سيان 
التبريرء أن تتأكد من تحققه قبل 
أن تقرر انتفاء الصفة الجرمية 
عن هذا الفعل وبالتالي عدم 
مسؤولية المتهم. 

عليهاء في مطلق الأحوال» أن 
تبت في كل دفع سبق لها ضمه 
للأساس وفي كل سبب من 
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إذا تبين لها أن من ارتكب 
الفعل الذي أسند للمتهم شخص 
آخر فتقررء بعد أن تحكم بإعلان 
gia del‏ رشبا فلن 
الدعوى إلى النيابة العامة لتلاحق 
المشتبه فيه وتحيله أمام المرجع 
القضائي المختص. 


المادة 277 ~ للمتهم أن 
يطالب» حتى إعلان ختام 
المحاكمة» بتعويض عن ضرره 
فى وجه المدعي الشخصي 
لتجاوزه فى دعواه حدود حسن 
النية أو لإساءته استعمال حق 
الإدعاء او لارتكابه خطأ في 
ممارسته. تقضي له محكمة 
الجنايات بتعويض AUS‏ عن 
ضررة عتدما تصدن حكها 
بإعلان براءته أو يكف التعقيات 


عنه. 


المادة 278 - إذا بني الحكم 
بإعلان براءة المتهم على عدم 
الدليل أى على عدم كفايته أو 
للشك فللمدعي الشخصي él‏ 
يطالبه أمام محكمة الجنايات 
بالتعويض عن الضرر الحاصل 
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المحكوم عليه فعلاً جرمياً من 
نوع الجنحة فينظم الركيس 
محضراً بذلك وتنظر المحكمة في 
الفعل الجنحي وتقضي عليه 
بعقوبة الجرم في الحال. 

له أن يدافع عن نفسه عند 
محاكمته بالجنحة التي ارتكبها. 

المادة 276 إذا قضت 
Pea ey ee een,‏ أو يك 
التعقبات في حقه فتحكم بإطلاق 
سراحه فوراً إن لم يكن موقوفاً 
لداع آخن. لا يجوز بعذدفا 
ملاحقته بالفعل ذاته وإن أعطي 
esl aaah‏ 

إذا تبين للمحكمةء في سياق 
ااك 31 المقية ارت 
جريمة لم يشملها قرار الاتهام 
فعليهاأن تقضي بإرساله 
موقوفاًء إذا كان الفعل من نوع 
الجنايةء إلى النيابة العامة 
لتلاحقه به وتحيله على المرجع 
القضائي المختص. 

إذا كان الفعل من نوع 
الجنحة فتنظم تقريراً به تحيله 
إلى TL‏ العامة 
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الشخصي فلا يجوز اعفاؤه. إذا 
كان قنق تکل في أدعائه 
الشخصي مبلغاً من Shall‏ فيرد 
له المقدار الذي يزيد عن رسوم 
alates ese‏ 


المادة 281 - يسجل الحكم 
الصادن عن م الات 
Jou‏ خاص بالأحكام ree‏ 
افطل اللحهم :فى yess‏ 
وتوقعه الهيئة التى أصدرته فى 
Jos‏ تسجيله eel ga‏ 
GLAYL‏ إلى “alll‏ 


الفصل الرابيع 
الأصول الخاصة بمحاكمة 
المتهم الغار من وجه 
العدالة 


Sata‏ 282 نإذا روت .ال 
الأتبامدة تاع ت س اتان 
مذكرة إلقاء قبض في حقه. 

تتولى النيابة العامة مهام تبليغ 
المتهم صورة عن مضبطة الاتهام 
وعن قائمة شهود الحق العام وعن 
sae‏ القدمن Poet Gly‏ 
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بخطئه والمستفاد من الأفعال 
الواردة فى قرار الاتهام. 


إذا أغفل المطالبة بالتعويض 
أثناء المحاكمة وحتى ختامهاأ 
فيبقى له أن يطالب به وفقاً 
لأحكام المادة السابقة. 


المادة 279 إذا اعتبرت 
الك alll‏ المميقة: إلى 
المتهم لا يؤلف جناية بل جنحه 
أو مخالفة أو Jie laf‏ النص 
القانوني بحيث أصبح وصف 
الفعل من نوع الجنحة أو 
المخالفة فتبقى المحكمة يدها 


على الدعوى وتحكم Au‏ 


المادة 280 يحكم برسوم 
الدعوى وبنفقاتها على المدعي 
الشخصى sic‏ الحكم ee‏ 
براءة القت أى بكف التعقبات 
عنه. يمكن إعفاؤه منها Lis‏ أو 
جزئياً إذا تبين أنه كان حسن 
Gul‏ وأن النيابة العامة هي التي 
خركت العو العامة امنا اذا 
حرك المدعي الشخصى دعوى 
E CE‏ 
التي اتخذ فيها صفة الإدعاء 
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لا يحق للقيم التصرف بأموال 
المحكوم عليه إلا باذن خاص من 
محكمة الجنايات. ' 

تبلغ النيابة العامة قرار 
اكه اك لات الست 
العقاري لوضع إشارته عفواً على 
ال CRE wae oes‏ 
المتهم. 

المادة 284 يبلغ قرار 
المهل إلى المتهم بنشره وتعليقه 
مدة عشرة أيام على باب سكنه 
الأخبر وفى ساحة بلدته وعلى 
نان Mee‏ المحكة: 

إذا لم يكن له محل إقامة أو 
مسكن معروف في لبنان فيتبلغ 
استثناءً عن طريق نشر القرار 
على نفقة الدولة في جريدتين 
محليتين تعينهما المحكمة وفي 
الجريدة الرسميةء كما ينشر 
بتعليقه على باب قلم محكمة 
الجنايات. 

المادة 285 لا يحق للمتهم 
القان أن يتمثل في المحاكمة 
الغيابية بوكيل عنه. بيد أن لهذا 
الوكيل أن يقدم معذرة عن موكله 
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المبينة فى المواد 147 و148 و149 
Sa‏ 
الدعوى إلى محكمة الجنايات 
مشفوعاً بادعائها وفقاً لقرار 
الاتهام. لا يجوز الإدعاء بما 
يخالف ما ورد في فقرة الاتهام. 


يصدر قرار مهل يدعو 
بموجبه المتهم لتسليم نفسه إلى 
المحكمة خلال أريم وعشرين 
05 قن ونع | We Oc ee‏ ناد تيلم 
هذا القرار وتمنع عن تسليم 
wean‏ مكتقو لمكي واک 
غياباً واعتباره فاراً من وجه 
اا ,ر اموا Ss‏ 
مذكرة إلقاء القيض الصادرة في 
حقه وتقضي بتجريده من 
حقوقه ل وبمئعه من 
التصرف بأمواله ومن إقامة أي 
دعوى لا تتعلق بأحواله 
الشخصية طيلة مدة فراره 
وبتعيين قيّم لإدارة أموال الفار 
طيلة هذه المدة. 
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يبقى المتهم محروماً من 
حقوقه المدنية منذ تاريخ صدور 
الحكم وحتى سقوط العقوية 
المحكوم بها بمرور الزمن أو 
تسليم نفسه أو وفاته. 

المادة 288 تتولى الثيابة 
العامة نشر خلاصة الحكم فى 
الجريدة الرسمية وفى إحدى 
aor gee‏ انع ل فى 
خلال ثمانية أيام من pnts‏ 
صدوره. تعلق صورة عنها على 
باب سكن المتهم الأخير وأخرى 
في ساحة Gal‏ وثالثة على باب 
Uses deli‏ الحتايات: LS‏ فل 
عدو Ran a‏ إلى و 
العقاري. 


Waals pSall poses‏ من اليو 
القالي ail‏ :في Bape‏ 


ل 


الرسمية. 


Sil‏ :299 اة وخر 
إسوال Biles: SEE SSSI‏ 
القيم Goo‏ لزوجته وأولاده 
ووالديه ومن يعيلهم شرعاً أن 
يتقدموا باستدعاء بوجه القيم إلى 
gusts‏ الارن ا نة الات 
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دعا Ferd ba‏ تك وكالته Lic‏ إذا | 


فاك الكت امس das‏ 
المحاكمة إلى ze ge‏ آخر. إذا لم 
عله E Oe eee‏ 
وعشرين ساعة قبل الموعد 
الجديد إلى المحكمة فتتايع 
المحاكمة الغيابية في حقه. 


المادة 2286 بعد أن تقرر 
Gaels Cac scl‏ اكوم ب ال 
الغيابية يأمر الرئيس بتلاوة قرار 
الاتهام وسند تبليغ قرار المهل 
pill pee atl‏ ية spat‏ 
وتعليقه. ثم تستمع لأقوال 
المدعي الشخصي ولمرافعة ممثل 
الننابة العامة ون المشاكية: 


المادة 287 تحكم المحكمة» 
a pees: Gaps a‏ 
المتهم أو بتجريمه وبإنزال 
العقوبة به وبتأكيد وضع أمواله 
الثابتة والمنقولة بإدارة القيّم 
الذي تعينه إن لم يكن معيناً أثناء 
المحاكمة وتؤكد فيه إصرارها 
على seattle Gino,‏ 


فى حقه. 
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يؤلف جريمة أو لا يستوجب 
عقاباء أو يعدم مسؤوليته إذا 
تأكدت من أنه يستفيد من سيب 
من أسباب التبرير. لها أيضاً أن 
تعدل في وصف الفعل» موضوع 
قرار cal giv!‏ فتعتبره جنحة 
وتفصل في الدرعوى وتقضي 
عليه بعقوبة جنحية. 


المادة 291 - إن الحكم 
القاضي بتجريم المتهم الفار 
بجناية لا يقبل الاعتراض ولا 
Jolla el aa a‏ 

أا وضفت مبحكية Bit‏ 
الف lll‏ فى فا اهاه 
Gh‏ جنحة eer‏ للمحكوم عليه 
eat ls‏ کی .على وا اتک 
أمامها. تطبق على هذا الاعتراض 
اول الويف نا سنك 
ered Gren cen‏ 


BE te | ققيية‎ a 

المحكوم عليه من العقاب في 
كناب payed lly‏ 
d Gad acs‏ الامتراض vit‏ 
الحكم لتاحية إلزامه بالتعويض 
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وكير كين ee BIS‏ 
الجنايات التي أصدرت الحكم» 
يطلبون فيه GE‏ شهرية من 
أمواله فيصدر قرارا يحدل فيه 
we a‏ هته التنفقة احا فين 
اعتباره وضع كل من المستدعين 

ومدى حاجته إليها. 


يحق للمدعي الشخصي أن 
يستصدر من قاضي الأمور 
المستعجلة ذاته بوجه القيّم 
قراراً يمنحه فيه سلفة مؤقتة من 
a gmail oludy gail‏ له رها 

كنفة القرا و ge ce ws Ce‏ 
التنفيذ على أموال المحكوم عليه 
الان واو 

المادة 290 _ إذا وجدت 
المحكمة أن التحقيقات غير كافية 
لتجريم المتهم الفار فتنتدب أحد 
أعضائها للقيام بتحقيق إضافي 
وفقاً للأصول العادية» يضم إلى 
ملف الدعوى ثم تصدر حكماً في 
القضية. 


ceed 13‏ نوها إن sak UM‏ 
Gils‏ في حقه فتحكم بإعلان 


براءته أو يكف التعقبات عنه إذأ 
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للأصول الت لتي ترعى تنفيذ 
الأحكام المدنية. 


إذا أعلنت براءة المحكوم عليه 
غياباً في الحكم الجنائى أو 
أبطلت التعقبات في حقه فله أن 


المادة 292 إذا سلم المحكوم 
عليه الفار نفسه أى قبض عليه قبل 
سقوط العقوبة المحكوم بها 
إغلان سوط االخكم tls‏ 
Sates‏ ف كه وسات sleet‏ 
تقرر محاكمة المتهم وفقا 
في المواد 236 وما يليها من هذا 
القانون. يصدر الحكم في الدعوى 
وفقا ليذه الأمدول: 


إذا تعذر سماع بعض الشهود 
أمام المحكمة فيكتفي بإفادتهم 
في التحقيق الأولي أو الابتدائي 
بعد تلاوتها Lile‏ ووضعها قيد 
المناقشة. 
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eee‏ قوس مفو يونا ا 
تاريخ إبلاغه إياه. 

إذا لم تسقط الدعوى المدنية؛ 
لسيب ما من أسباب سقوطهاء 
توما لسعو دعوى الحق العام 
فكي الجناية بمرور الزمن 
العشري» فيحق للمحكوم عليه 
بتعويض شخصي أن يعترض 
على الحكم ورج اللمدعي 
عشر begs‏ من تاريخ إبلاغه إياه. 

يجب في جميع الحالات التي 
يعترض فيها على مقدار 
التعويض الشخصي المحكوم به 
أن gels‏ الكت اسن pA‏ 
التعويض المنصوص عليها في 
A Ree CC ce arate re‏ 
الىت وال 

يتبرم الشق المدني من الحكم 
الغيابيء بعد إتمام إجراءات 
نفو قم للأحكام المعمول بها 
في الأصول المدنية. 

ee aes‏ کی ا 
بالتعويضات الشخصية على 
صورة صالحة للتنفيذ وفقاً 
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ناتك PN | ree eel‏ 
الداخلة فى إختصاصها 
Ca pas‏ القوانين الخاصة. 

ج - طلبات Sule]‏ المحاكمة فى 
الدعاوى الجزائية. ۰ 

ه ‏ طلبات تعيين المرجع. 

د . طليات نقل الدعوى. 


BLA ورات‎ 


الفصل ct as‏ 
الصادرة فى القضايا الجتائية 


المادة 296 - إن الأحكام التي 
تصدرها محاكم الجنايات تقبل 
Sus‏ هنت من Gli‏ ف 


ا 
تشكل وفقاً لأحكام القانون. 

ب - مخالفة القانون أو الخطأ في 
تفسيره أى في تطبيقه. 

ج - مخالفة قواعد الاختصاص. 

5 إغفال الأصول المفروضة 
تحت طائلة الإبطال gi‏ 
الإخلال بالقواعد الجوهرية 
في المحاكمة. 


قانون رقم 328 - صادر في 2001/8/2 


المادة 293 لا يجوز أن 
يكو Lips Seagal sat sh‏ 
لإرجاء المحاكمة أو لتأخير النظر 
في الدعوى بمواجهة باقي 
المتهمين. 

المادة 294 إذا قيض على 
المتهم المحكوم عليه القار من 
وجه العدالة وأنكر هويته فتتولى 
محكمة الجنايات التي أصدرت 
الحكم في حقه أمر التحقق من 
Mga‏ 


الباب الرابع 
محكمة التمييز 





الفصل الأول 
صلاحية محكمة التمييز 


المادة 295 تنظر محكمة 

التمييز في ما يأتي: 

أ طليات تمييزالأحكام 
الصادرة عن محاكم الجنايات 
والقرارات الصادرة عن 
محاكم الاستثناف الجزائية 
وعن الهيكة الاتهامية. 
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المادة 296 من هذا القانون. إذا 
فتنشر الدعوى العامة أمام 
Lesa‏ الین All‏ بع قن 
المحاكمة الأصول المعتمدة or‏ 
محكمة الجنايات وتخلص إلى 
الفصل في الدعوى. ينحصر 
مفعول طلب النقض المقدم من 
المدعي الشخصي بالشق المدنى 
من الحكم أو القرار المطعون 
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إذا قضى الحكم المطعون فيه 
ببراءة المتهم أى بإبطال التعقبات 
في حقه أو بعدم مسؤوليته فلا 
aSlas‏ متؤقوقا alol‏ دكم 
التمييز ما لم تقرر توقيفه بقرار 
معلل. على أن تراعى أحكام 
الماد 108 من هذا gill‏ 


اھ ال ارو دن 
مواعاة SuLall alsat‏ 108 نن هذا 


القانون. 
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هف الحكم be‏ جرمي لم 
WAGs igs abs‏ 
حق شخص لم يتهم فيه. 

و - عدم البت في دقع أو سيب 
دفاع أو طلب تقدم به أحد 
ا 

5 - عدم تعليل الحكم أو 
الفقرة الحكمية أو التناقض 
فى AiG Ses saul)‏ 
الواضح للمستندات المبرزة 


فى ملف الدعوى. 


b- 


A gla الأسان‎ ai. 


45 


Salat‏ 297 4 مسق انى 
في الدعوى أن يطعن في الحكم 
ل ما jae dole Sue‏ 
teas‏ رة 

المادة 298 - لكل من النيابة 
العامة ومن المحكوم عليه أن 
يطلب تقض الحكم لسبب أو أكثر 
من أسياب التمييز الواردة في 
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Ga,‏ للقانون والقرارات المتعلقة 
بالصلاحية وبسقوط الحق العام 
بمرور الزمن أو بالعفى العام أو 
في اأمتناع الإدعاء في القضية 
المحكمة» لا يقبل النقض فى 
es‏ اک إو ت الاب 
المنصوص عليها في المادة 296 
من هذا القانون بشرط توافر 
الاختلاف في الوصف القانوني 
للفعل بين قضاة الدرجة الأولى 
وقضاة الدرجة الثانية. 

المادة 303 مع مراعاة 
أحكام المادة السابقة؛ للنيابة 
العامة وحدها أن تطلب تمييز 
الق ارات الهساوره تعن حك 
الاستكناف فى المخالفات لجهة 
bie git‏ الاو المعطى لها إذا 
اعتبرت أنها ذات وصف جنحي. 

المادة 304 لا يحق لمن 
يطعن في قرار استئنافي أن 
يدلى بأسباب تخرج عن مضمون 
هذا ال ار ار عن Gt‏ الاك 


التي أفضت إلى صدوره. 


لمحكمة التمييز أن تقرر وقف 
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المادة 299 يقبل طلب 
التمييز من المحكوم عليه بعقوية 
alg‏ إذا کان موقوفا gi‏ تقد 
العقوية المقضى بها. لا يجوز 
لمحكمة التمييز أن تخلي سبيل 
المحكوم عليه الموقوف قبل أن 
تنقض الحكم المطعون فيه. 

المادة 300 إذا كانت 
العقوبة الواردة في الحكم 
المطعون فيه هي التي عينها 
القانون للجريمة فلا يسوغ 
للمحكوم عليه أن يطلب نقضه 





بسبب وقوع خطأ فى ذكر المادة 
القانونية المطبقة. 

المادة 301 للمدعي 
الشخصى أن يطعن بما قضى به 
ag cps 5 !|‏ أت te‏ َة ية 


تقل lee‏ طليه. 


الفصل الثالث 
أسباب التمييز في قضايا 
الجنح والمخالفات 


المادة 302 ما خلا حالة 
نندوق الحكم Baa Ge‏ لم تشكل 
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في ملف الدعوى. 
4 عدم البت فى دقع gl‏ سيب 
قي الدعوى. 
5 - فقدان الأساس القانونى أو 
النقص في التعليل. 
gs 307 dala‏ اة 
بأسباب التمييز الوأردة في 


العادة الستايقة pees‏ 


1 ال cee‏ أنه مظن 
في القرار الاتهامي القاضي 
بعد م قيول ol sea‏ الشخصية 
لكلة bo‏ فة انعا 


ب - لكل من المدعي الشخصي 
ومن النيابة العامة أن يطعن 
فى القرارات القاضية يمنع 
LS Lael‏ عق dale esall‏ 


المادة 308 لا يحق للمتهم 
الفار من وجه الهدالة أن يطعن 
في قرار الاتهام أمام محكمة 
التمييز إلا إذا سلم نقسه. 








130 


تنفيذ قرار قاض بعقوبة جنحية 
أو بمخالفة إلا إذا نقضته. 


الفصل الرابع 
أسباب تمييز القرارات 
الصادرة عن الهيئة الاتهامية 


المادة 306 ما خلا 
raced Gal‏ 00 
تشكل وفقاً للقانون والقرارات 
المتعلقة بالضلاحية :ؤيسقئط 
الحق العام بمرور الزمن أو 
بالعفى العام أى بامتناع الإدعاء 
لقوة القضية المحكوم بهاء لا 
تقبل قرارات الهيئة الاتهامية 
النهائية النقض ما لم يتوافر 
شرط الإختلاف في الوصف 
القانوني Jail‏ بين قاضي 
التحقيق والهيئة الاتهامية ولأحد 
الأسباب الأتية: 
1[ مخالفة القانون أو الخطأ فى 
تفسيره أى في تطبيقه. ١‏ 
2 إغفال الأصول المفروضة 
تحت طائلة الإبطال أو 
الإخلال بالقواعد الجوهرية 
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أكثر من الدفوع المنصوص عليها 
في المادة 73 من هذا القانون. 
على محكمة التمييز الجزائية 
أن تتحقق مما إذا كان فى القرار 
si‏ الحكم المطعون فيه ما Sk‏ 
شأنه وقف السير فى التحقيق أو 
المحاكمة gy‏ تتخذ قراراً يذلك. 
المادة 312 لا يحق لمن لم 
يكن فريقاً في دعوى أن يطلب 
نقض الحكم أو القرار الصادر 
فيها. يجب أن يكون لطالب 
التمييز صفة ومصلحة في طلبه 
تحت طائلة عدم قيوله. ١‏ 
المادة 313 يعود Go‏ طلب 
التمييز للنياية العامة التمييزية 
وللنيابة العامة الاستثنافية 
وللنيابة العامة المالية وللمدعي 
الشخصي وللمحكوم عليه 
وللمسؤول بالمال وللضامن. 


يجب أن ينصب طعن الذيابه 
العامة ts‏ الو ا طاق 
بالدعوى العامة من الحكم وأن 
يتناول طعن المحكوم عليه مأ 
قضى به الحكم عليه من عقوبه 
وتعويضات شخصية ونفقات 
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المادة 309 إذا ردت محكمة 
بمصادرة مبلغ التأمين» ولها أن 
تلزم مقدم الطلب بغرامة تتراوح 
بين ماية ألف وخمسماية ألف 
نخحزة إذا ن لها أنه اشا 
استعمال حقه في التقاضي. 

المادة 310 عندما يصبح 
قرار الاتهام نهائياً ومبرماً 
واا ple eee aA‏ 
محكمة الجنايات فإنه يوليها 
الالكتساصن: 


الإجراءات والشروط المتعلقة 
بطلب التمييز 


أحكام مشتركة 

المادة 311 . لا ges‏ فى 
جميع القضاياء طلب ere‏ 
القرارات التمهيدية أو السابقة 
للقرار أى للحكم النهائي إلا بعد 


صد ور د ومعة. | 


يستثنى من ذلك القرارات أو 
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لكل من النيابة العامة المالية 
أو الاستثنافية أن تطلب نقض 
كل من الحكم si‏ القرار الوجاشي 
خلال مهله شهر من تاريخ 
صدوره. GLAU‏ العامة التمييزية 
أن تطلب نقضه خلال مهلة 


شهرين من تاريخ صدوره. 


لا يقبل النقض الحكم الغيابي 
الصادر في حق المتهم الفار من 
وجه العدالة. 


يحق لكل من فرقاء الدعوى 
طلب نقض القرار الصادر عن 
er (LOW Per‏ الخ كه 
الاعتراض ضمن المهل المحددة 
في الفقرتين الأولى والثانية من 


هذه المادة. 


تسري المهلة في حق كل من 
المحكوم عليه ومن المدعي 
الشخصي ومن المسؤول بالمال 
ومن الضامن من تاريخ تبليغه 
الككم Boers |e carrie eet‏ 
إن لم يكن وجاهياً. تسري في 
حق كل من النيابة العامة 
Saletan eo N‏ 
التمييزية من تاريخ صدوره. 





ت سس نم 


يلح و سي و و et‏ ا ب 
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وأن ينحصر طعن المدعي 
الشخصي بالشق من الحكم 
المتعلق الغو المدنية. 

لكل من المسؤول بالمال 
والضامن أن يطعن في الحكم أو 
N‏ 


المادة 314 إذا طلب so}‏ 
Pca pepe E‏ 
القرار دون باقي الفرقاء فلا 
يجوز لمحكمة التمييز أن تزيد 
العقوية المحكوم عليه بها أو 
التعويضات المقضي بها عليه. 

المادة 315 لكل فريق في 
الدعوى أن يحصر طعنه في جهة 
من السك أن Rites Jue‏ من 
جهاته الأخرى. 

Sd = - 316 sols!‏ من 
المت كوم عليه gtiedly‏ 
الشخصي والمسؤول بالمال 
الان ا gegen‏ لحك 
OO ae Or gee ere‏ 
olyligl‏ والقران الوؤجافتى 
eee‏ مك tc‏ 
الجنح خلال خمسة عشر Legs‏ 


من تاریخ صل ور ه. 
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ب -أن يوقعه محام في 
GULLY‏ ويريط به وكالته ش 
أى صورة مصدقة عنها 
وصورة مصدقة عن الحكم 
أى القرار المطلوب تمييزه 
site,‏ هن ارس اتنس 
وإيصالاً بإيداع صندوق 
الخزينة تأميناً قدره مايتا 
ألف ليرة. 

فكعت اا العامة من 
إبراز صورة الحكم المطعون فيه 
مع استدعائها ومن دفع رسم 
cat‏ والرندو اا 

المادة 319 لطالب التمييز 
أن يقدم» خلال خمسة أيام من 
eS Tere Be‏ 
يفصل Gas‏ أسباب النقض التي 

ازى ا 

يضمنها أسباباً جديدة. 

يعتير مستدعى التمييز كرا 
محل إقامة مختاراً في مكتب 
وكيله. كل تبليغ يجري في هذا 
المكتب يكون منتجا مفاعيله إذا 

روعيت فيه الأصول الشكلية. 
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التمييز إلى قلم محكمة التمييز أو 
الحكم المطعون فيه. 


إذا قدم إلى هذه الأخيرة 
فيجب أن تحيله وملف الدعوى 
إلى النيابة العامة Gost‏ خلال 
E TEES‏ 
ككرسية انقووهة: E‏ العامة 
التمييزية في الحال لإحالته إلى 

إذا قدم طلب النقض إلى 
EE Sia ae‏ 
إيداعها الملف بواسطة النيابة 
4s Tal‏ 

المادة 318 مع مراعاة 
المهلة المنصوص عليها في 


المادة 316 من هذا القانون يجب. 


أن al‏ في طلب sil‏ لتميين» نحت 
طائلة رده شكلاء الشروط الآتية 


~ “a 


مجنمعه: 
أ - أن re‏ بتضمن أسماء المتداعين 
واسم المحكمة التي أصدرت 


الحكم والحكم المطلوب 
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الدعوى. إن وجدت الطلب مقدماً 
ضمن المهلة القانونية ومستوفياً 
سائر الشروط الشكلية فتقبله فى 
الشكل. ثم تدرس أسباب الطعن 
Sigal‏ افيس اذا هيت القزار 
المطعون فيه تقرر إجراء 
المحاكمة مجدداً في جلسة علنية 
للنظر في الدعوى والحكم في 
pats Lyla‏ كن الماك 
الأصول المعتمدة fea)‏ المحكمة 
التي أصدرت الحكم المطعون 


فيه. تصدر قرارها في الدعوى. 


one |‏ الال فقي 
alls‏ الكو sf‏ القزان المطلعون 
فيه وبمصادرة مبلغ التأمين 
راه ف اااي i pe‏ 
تتراوح بين مايتي ألف ومليون 
ليرة إذا تبين لها أنه أساء 
استعمال حقه في التقاضي. 


المادة 322 إذا قدم المدعى 
ere ee ee‏ بيك 
فيؤدي ذلك إلى نشر الدعوى 
المدنية وحدها أمام المحكمة. لا 
ر PGES)‏ 
التعويضات المقضى بها. 





يرد التأمين إلى مقدم الطلب إذا 
قبل طليه أى إذا رجع عنه قبل البت 
فيه ويصادر لمصلحة الخزينة إذا 
تقرر رد طلب النقض. 


يعفى المحكوم عليه أو 
المدعي الث لشخصي من رسم 
gestalt‏ فق التقنان LS ileal‏ 
aie) Leal Aas as‏ 
| ادم واد كر هال 

تعفى النيابه العامة من دفع 
جميع رسوم ونفقات تقديم طلب 
التمييز. 

المادة 320 يجب أن يبلغ 
المطلوب النقض ضده صورة عن 
الطلب ومريوطاته وصورة عن 
المذكرة التوضيحية في خلال 
BML‏ اتام من تاريخ تقديم JS‏ 
منهما وله أن يقدم ملاحظاته 
وطلياته في مهلة عشرة أيام من 
تاريخ تبلیغه. 

المادة 321 تدقق المحكمة 
في طلب التمييز وفي ملف 
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التمييزية التي تودعها النيابة 
العامة الاستكنافية لدى المحكمة 
التي أصدرت الحكم المطعون فيه 
لتنفيذها. 

المادة 326 - مع مراعاة 
الأحكام المتعلقة بإعادة المحاكمة 
Gi‏ تلك الواردة في المواد 741 
وما يليها من قانون أصول 
المحاكمات المدئيةء لا تقبل 
قرارات محكمة التمييز أي طريق 
من طرق المراجعة. 


النقض لمصلحة القانون 


المادة 327 إذا صدر حكم 
عن محكمة الجنايات أى قرار عن 
paella‏ كل 
متها كبورق Ya oy‏ ماه 
النقضء :فللناكب. العام التمييزي 
إما عفواً أى بناءً على طلب وزير 
العدل أن يطلب نقضه لمنفعة 
القانون فقط خلال مهلة سنة من 
صدوره. إذا قضت محكمة 
التمميو eS Iie‏ القوان 
المطعون فيه فيستفيد المحكوم 


قانون رقم 328 - صادر في 2001/8/2 


Sole‏ 323 اذا ور کت 
التمييز من أحد المحكوم agile‏ 
فى الجريمة الواحدةء وقبلت 
تاها واعتيرت أن عناصر 
الجريمة في الفعل الذي قضى به 
الحكم المطعون فيه غير متوافرة, 
فيفيد من نتيجة الحكم المنقوض 
سبال الیم عليهة: 

GLA suc‏ العا 'التمييزية 
فى SW edie Wi GLI Sw‏ 
الصادرة في حق كل من هؤلاء. 

المادة 324 تطبق محكمة 
التمييز بعد نقضها الحكم أو 
القرار المطعون فيه أحكام 
| قد 207276 عن هذا 
القافوة غشع :قراف :التحالات 
المنصوص عليها في أي منهما. 

المادة 325 إذا قضت 
محكمة التمييز برد طلب النقض 
شكلا أو اساسا فينتظم lS‏ 
ااك اة هذا القراز 
ويوقعها رئيس المحكمة ويحيلهاء 
خلال ثلائة أيام من تاريخ 
هترو غا ا العامة 


والجنحيةء أياً كانت المحكمة التى 
حكمت بها والعقوبة التي قضت 
بهاء وذلك فى الحالات الآتية: 


بجريمة قتل وظهرت بعد 
ذلك أدلة كافية على أن 
المدعى قله ما زال حياً. 


أى بجنحة ثم حكم فيما بعد 
على شخص آخر بالجرم 
ذاته وبالصفة نفسها شرط 
أن ينتج عن ذلك دليل على 
بالاستناد إلى شهادة 


أنها كاذبة بحكم مبرم. 
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عليه من هذا الإبطال دون أن 
يتضرر منه. يبقى الحكم Lasts‏ 
في جميع الأحوال لمصلحة 
اسمن الشخصي. 


الفصل السابع 
طلب إعادة المحاحمة 


المادة 328 (معدلة (Bay‏ 
للقانون رقم 328 تاريخ 2001/ 
8 وبموجب القانون رقم 711 
تاريخ 12/2005 9( 
المختص بالنظر فى طلبات Sule]‏ 
المحاكمة. 


= يحون ott‏ إعادة 
المحاكمة. فى القضايا الجنائية 


)1( نص المادة قبل تعديلها بموجب القانون رقم 711 تاريخ 9/12/2005. 
يقدم المحكوم عليه الطلب إلى الغرفة الجزاثية لدى محكمة التمييز بواسطة الناثب 


العام التمييزي. 


- يمكن أن يقدمه ممثله الشرعي إذا كان فاقد الاهلية أى إذا كانت غيبته ثابتة بحكم 
قضائي أو sal‏ ورثته أو أحد الموصى لهم في حال وفاته. 

- يجب أن يرفق بالطلب صورة Gab‏ الأصل مصدقة معفاة من الرسم عن الحكم 
المطلوب إعادة المحاكمة ضده Gey‏ الدليل الذي يتذرع به وصورة عن وكالة 
المحامي الذي وقع الطلب وإيصالا مالياً بدفع تامين قدره مايتا ألف Boal‏ 
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إعنانة الماك إلى | are‏ 
الحا ى ك اا ى 
إلى المجلس العدلي كل بحسب 
ا Re yee ei‏ 
التمييزي وذلك خلال سنة 
إعتباراً من اليوم الذي ple‏ فيه 
بالسيب الموجب للاعادة تحت 
Sl‏ ا 

- يمكن أن يقدمه ممثله 
الشرعى إذا كان فاقد الاهلية أو 
إا ايك eee‏ 
قضائي أو أحد ورثته أو أحد 
الموصى لهم في حال وفاته. 

- يجب أن يرفق بالطلب 


صورة git‏ الأصل مصدقة 


ال 327 ا 1 2001/8/2 د س ا ي 


د - إذا وقع أو ظهر بعد الحكم 
فعل جديد أو مستندات 
كانت مجهولة أثناء المحاكمة 
وكان من شأنها أن تشكل 
دليلاً على براءة المحكوم 
tule‏ 


إن سقوط العقوبة المحكوم 
بها بمرور الزمن لا يحول دون 
سماع طلب اعادة المحاكمة. 

المادة 329 (معدلة وفقاً 
للقانون رقم 328 تاريخ 2001/ 
Ua garg 2/8‏ القانون رقم 711 
تاريخ 12/2005 9( 


)1( يحيل النائب العام التمييزي الطلب إلى الغرفة الجزائية المختصة لدى محكمة التمييز 


مشفوعاً بمطالعته خلال مدة أسبوع. 


نص المادة قبل تعديلها بموجب القانون رقم 711 تاريخ 9/12/2005. 


يقدم المحكوم عليه الطلب إلى الغرفة الجزاثية لدى محكمة التمييز بواسطة النائب 
العام التمييزي. 

يمكن أن يقدمه ممثله الشرعي إذا كان فاقد الأهلية أو إذا كانت غيبته ثابتة بحكم 
قضائي أو sat‏ ورثته أو أحد الموصى لهم في حال وفاته. 

يجب أن يرفق بالطلب صورة طبق الاصل مصدقة معفاة من الرسم عن الحكم 
المطلوب إعادة المحاكمة ضده وعن الدليل الذي يتذرع به وصورة عن وكالة 
المحامي الذي وقع الطلب وإيصالاً ماليا بدفع تامين قدره مايتا AN‏ ليرة. 

يحيل النائب العام التمييزي الطلب إلى الغرفة الجزائية المختصة لدى محكمة التمييز 
مشفوعاً بمطالعته خلال مدة أسبوع. 


قانون رقم 328 - صادر في 2001/8/2 


إذا كان الإبطال مبنياً على 
زوال الصفة الجرمية عن الفعل 
فيستفيد منه سائر المحكوم 


عليهم. 


المادة 332 إذا قدم طلب 
الإفادة يعم وناء”المعكوع (le‏ 
أو فقده أهليته, بواسطة أحد 
SUE‏ الى ريون اة 
329 من هذا القانون, فتنظر 
التجحكمة قي dbl‏ )13 ت 
بإبطال الحكم المطعون فيه 
وبإعلان براءة المحكوم عليه أو 
بإبطال التعقبات في حقه فتقضي 
سحن کا عن لويد BC Ps‏ 
المحكمة وفي محل وقوع 
الجريمة وفي محل إقامة 
المحكوم عليه وفي الجريدة 
الرسمية وفي صحيفتين يوميتين 
محليتين. تتحمل الدولة نفقات 
النشر. 


المادة 333 إذا قضى 
دراب المككوي عله إن E‏ 
التعقبات في حقه فيكون للحكم 
مفعول رجعي تلغى بموجبه 
خم :ناميل ,او الا هنا 
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معفاة من الرسم عن الحكم 
المطلوب إعادة المحاكمة ضده 
وعن الدليل الذي يتذرع به 
وصورة عن وكالة المحامي الذي 
ass‏ الطلب Yoel‏ ماليا بدفع 
تأمين قدره Gale‏ الف Boat‏ 


EN GERE EYEE 
التمييزي الطلب إلى الغرفة‎ 
الا ا متك‎ 
التمييز أو إلى المجلس العدلي‎ 
خلال مدة‎ Perse re we 
أسبوع.‎ 


المادة 330 عندما تقبل 
NTE‏ كل لفان 
شكلا تنظر في أساس الدعوى. 
لها أن تقوم بإجراء تحقيق 
إضافي عند الاقتضاء. 


المادة 331 إذا ott si‏ 
المحكمة الناظرة في طلب الإعادة 
الحكم المطعون فيه في حق أحد 
الكو عليه اا معي 
زوال الصفة الجرمية عن الفعل 
المحكوم به أو لكون المحكوم 
عليه معفى من العقاب فتكتفي 
بهذا الإبطال. 
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en ere |‏ نوس ا 
oped‏ ا bE‏ 
عند الإختلاف على الإختصاص 
بين المراجع القضائية. 

إذا وقعت جريمة وباشر 
التحقيق فيها محققان أو شرع 
في رؤيتها محكمتان بعدما إعتبر 
للنظر فيها أو قرر كل من 
القن ارا ك هده 
اختصاصه للنظر فيها أو إذا 
قررت محكمة عدم اختصاصها 
للنظر في دعوى أحيلت إليها 
بموجب قرار صادر عن قاضي 
TERE LOE ies‏ 
وعسهم عق لاف ول 
الامعشاضن وقف سين الحا 
فل cleat tee‏ رای 
المتناقضين فى القضية عينهاء 
ا کل الكلاف هد 
طريق تعيين المرجع المختص. 


حرق حك oda‏ اننا ا 


وقع خلاف بين محكمة عادية 
و < ~ | تثنائية. 


المادة 336 لكل من النيأبة 


2001/8 /2 صادر في‎ 8 Aint 


خلا Gis‏ الحقوق المكتسبة عن 

للمحكمة أن تقضيء Fly‏ على 
لان gems‏ الإعادة, aa gel‏ 
عليه عن الضرر الذي لحق به 
من الحكم السابق. 

إذا توفى المحكوم عليه 
فينتقل الحق بطلب التعويض إلى 
ورثته أى الموصى لهم. 

تقس الك التحعويضن وفنا 
للقواعد المنصوص عليها في 
قائون الموجبات والعقود. 

laa‏ و 
المحكوم به. لها أن ترجع به 
على كل من كان السبب في 
دوق الحكم السانق. 

المادة 334 يعجل طالب 
poe eer re‏ الزهوي حى 
صدور cull‏ بطلبه. أما النفقات 
اللاحقة فتدفعها الدولة. 


الفضل الخافت 
طلب تعيين المرجع 


المادة 335 تتولى الغرفة 
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تتخذ قراراً في غرفة المذاكرة 
الشهر. 

لها أن تبطل في الوقت نفسه 
الإجراءات والأعمال التي قام بها 
المرجم القضائي الذي رفعت يده 
عن الدعوى. 

لا يقبل قرارها أي Gob‏ من 
hella‏ ا 

يلزم المرجعان القضائيان 
الوا عه حاف ل 
بالقرار. 

المادة 339 إذا لم يكن 
المدعى الشخصى أو المدعى 
يتراوح بين مايتي آلف ومليون 
ليرة وبتعويض لخصمه إذا طليه. 


الفصل التاسع 
طلب نقل الدعوى 


المادة 340 تتولى إحدى 
الغرف الجزائية لدى محكمة 
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peta lly Lal‏ الهس 
والمدعى عليه أن يطلب تعيين 
المرجع بموجب إستدعاء يقدمه 
إن كه ال القن فلب 
من النيابة العامة إيداعها نسخا 
ge‏ الأرراف العاف cg geal‏ لذن 
االو ادات ارات 
فيقيما ا 

يجب تبليغ كل من الفرقاء في 
الدعوى نسخة عن طلب تعيين 
المرجع ولكل منهم أن يجيب 
عليه في خلال عشرة all‏ من 
إبلاغه إياه. 

المادة 07 ا 
المرجعان القضائيان الواقع 
بينهما الخلاف طلب تعيين 
المرجع يتوقفان عن إصدار قرار 
نهائي في الدعوى. 

ee‏ ار ا سه 
والتحقيقات فيمكن متابعتها حتى 
صدور القرار القاضي بتعيين 
pst gs‏ 

ip ai) 15 338ب‎ SuLall 
الجزائية لدى محكمة التمييز في‎ 
طلب ثفيين. المرجع بعد إنصرام‎ 
ا‎ 


14] 


الاستئنافي أو النائب العام المالي 
أو المدعي الشخصي 1 8 
عليه أو وزير العدل للأسياب 
الواردة في الفقرة الأولى. 

يجب أن يبلغ طلب النقل إلى 
جميع فرقاء الدعوى. لكل منهم 
أن يجيب عليه خلال عشرة أيام 
من إبلاغه vols‏ 

لا يوقف تقديم الاستدعاء 
السير فی الدعوى إلا إذا قررت 
محكمة التمييذ ls GA‏ 

المادة 341 - إذا وضع 
oats‏ دائرة واحدة 
يديهما على pila‏ متلازمة 
فلقاضي التحقيق الأول أن يسمي 
أحدهما لمتابعة السير بالتحقيق. 

إذا كان قاضيا التحقيق تابعين 
لدائرتين مختلفتين فتعين الغرفة 
الجزائية المختصة لدى محكمة 
التمييز» بناء على طلب النائب 
العام التمييزي» قاضي التحقيق 
الذي سيتابع النظر في الدعوى. 

المادة 342 كل قرار 
Se Coe ee‏ بنقل 
الدعوى يبلغ بواسطة النيابة 


انون رقم 328 ~ صادر في 2001/8/2 


التمييز مهمة الفصل في طلب 
نقل الدعوى من مرجع قضائي 
إلى مرجع قضائي joes ape‏ 
رفم يد مرجع قضائي» في 
CNT‏ الدعوئ 
وتحيلها إلى مرجع | oe‏ 
الدرجة نفسها لمتابعة النظر فيها 
ا fas Nees:‏ 
gas RES! gh Met Gotu‏ 
التحقيق أو المحاكمة أو 
sla olf‏ بعلن العامة العامة gh‏ 
لداعي الحرص على حسن سير 
العدالة أو لسبب الارتياب 
المشروع. 


للنائب العام wl‏ لتمييزي 4 bia‏ 
أن يطلب نقل الدعوى aud‏ 
المحافظة على السلامة العامة. 


إذا كان المرجم القضائي 
المطلوب رفع يده عن الدعوى 
هى إحدى غرف التمييز الجزائية 
فتبت الهيئة العامة لمحكمة 
التمييز في الطلب. 


للنائب العام التمييزي أن 
يستدعي نقل الدعوى عفوا أو 
si,‏ على طلب iL‏ العام 


قانون رقم 328 - صادر في 2001/8/2 


عنها أو يمناسيتها. 


المادة 345 إذا ارتكب أحد 
ا ا الد uy‏ ال 
أحد قضاة التحقيق أو أحد 
المحامين العامين لدى النياية 
ea hall‏ أن المالمة أن 
الت ا 
محاكم الاستئناف أو 6 
CE pre ear‏ 
ديوان Ga ws atl‏ أو أحد 
Pe re ewe ewe ec ere‏ 
مجلس شورى الدولةء cols‏ 
وظيفته Mad‏ جرمياً من نوع 
ا ores Cig‏ ا العاف 
ple Hy) LLRs Syne‏ 
فكي ارو ا الدضرن 
EN eis‏ لوص سكي 
sive‏ 


المادة 346 إذا أسندت 
الجنحة إلى أحد رؤساء غرف 
الاستئناف أو إلى النائب العام 
لدى محكمة الاستئناف أو النائب 
العام المالى أى مفوض الحكومة 
أى إلى أحد قضاة محكمة التمييز 
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العامة التمييزية إلى فرقاء 
الدعوى. لا يقبل قرارها أي 
طريق من طرق المراجعة. 

أا جه ال يوق 
الطلب فلا يحول قرارها دون 
تقديم طلب آخر لسبب يتعلق 
بوقائم ظهرت بتاريخ لاحق 
للطلب الآول. 

المادة 343 إذا قدم المدعي 
الشخصى أو المدعى عليه 5 
ee OS‏ 
التمييز برددء فلها أن تلزم مقدمه 
بغرامة تتراوح بين مايتي ألف 
ومليون ليرة وأن تقضي للخصم 


بتعويض إذا طليه. 


في جميعمع هذه الأحوال لا 
طريق من طرق المراجعة. 


الفصل العاشر 


التمييز بالنظر في الجرائم التي 





Gels‏ يحدده الثائب العام 
الت 

ا0 ع 
الاق (yall‏ ا توق ان 
اورا الشاكئ اا 
التمييزي في جميع الحالات التي 
يوجب فيها القانون على قاضي 
التحقيق أن يستطلع رأي اانا 
العامة الاستثنافية. 

للقاضنى المعلف اق ol‏ 
يستعيض عن توقيف القاضي 
المدعى عليه بتدابير مراقبة ص 
شأنها تقييد حريته في التنقل أو 
ای اک 
المحقق أنها غير مجدية فيصدر 
مذكرة بتوقيفه وفقاً لأحكام المادة 
8 من هذا القانون. 

يطبق القاضي المولج بالتحقيق 
الأضون العف ادى فا 
التحقيق في القضايا الجنائية. 

تستأنف قرارات القاضي 
teal‏ ا 
المتصومن علنيا فى falall‏ 350 
من هذا القانون وفقاً للأصول 
Cane‏ فى rege ce‏ 
acs‏ 


انون رقم 328 - صادر في 2001/8/2 


أو sai‏ أعضاء النياية العامة 
لديها أى إلى قاضي التحقيق 
الأول فتلاحقه النيابة العامة 
الكسكؤية ute Hy of LAGS‏ 
شكوى المتضررء وتقام الدعوى 
أمام الهيئة العامة لمحكمة 
pasa‏ 

المادة 347 . إذا كان الفعل 
المسند إلى القاضيء أياً كانت 
درجته» من نوع الجناية فيعين 
لوقيو الأر ل ON‏ لكي 
قاضيا من درجة المدعى عليه 
على الأقل ليقوم بالتحقيق معه. 

يتولى النائب العام التمييزي 
وظيفة الإدعاء العام واستعمال 
rere)‏ العامة 

التمانة 348 ]ذا افخ 
الأمر توقيف القاضى المدعى 
ES cecil‏ يصون اله هبي 
ewer her Ore Coe‏ كر 
التوقيف في حقه. 

مز eee gt‏ خا فد لا 
بعد موافقة الرئيس الأول لدى 


يتم توقيف القاضي في مكان 


2001/3/2 في‎ sabe - 328 رقم‎ opt 


ed Gab - 351 Bol 
يز‎ LEN |e re are داكو‎ 
gli هذا‎ ge Les 350 إلى‎ 


تطبق جميع هذه الأحكام على 
قضاة مجلس شورى الدولة 
وا ديز ان الاس القع اه 
المتقاعدين في منصب الشرف. 


القفادة 2352 Sage Soll‏ 
رفوي العامة 
مياشر يحرك tegen‏ دعوى 
pad GSS yall‏ لاعتو Gist yl je‏ 
او کی كم لقان ال 
dale‏ 


Li‏ إذا كان ناشئا عن الوظيفة 
أو بمناسبتها فللمتضرر أن ash‏ 
دعواه بو جه الدولة والقاضى ol‏ 
ضد أى Logie‏ 





oA‏ مسي يي يي م مت نا ممست A‏ ل ا ل سم 
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المادة 350 ترفع التحقيقات 
Gl‏ هيت GLa WS Ge Whe‏ 
من درجة القاضي المدعى عليه 
على الأقل: معيكئهم مجلس 
sLiaalt‏ الأعلتى:: ترائ العيفة 
أعلى القضاة درجة أو من AHS.‏ 


الرئيس الأول لمحكمة الد لتمييز 
يترؤسيا. 


ن ال LOPE ER‏ 
الاتهامية. تحيل في قرارها 
القاضي المتهم على إحدى 
فقون acl)‏ افيه الوق دكي 
التمييز إذا كان فى عداد القضاة 
cet Sal‏ فی المادة 5 من 
هذا الكادرة E A Ast,‏ 
لدى محكمة التمييز إذا كان في 
ما الق اند كووين ف 
SA go 346 Zula‏ | 
إذا وجدت الهيئة أن الأدلة 
غير كافية للاتهام أو أن العناصر 
ا عدو etl ges‏ فشن i‏ 
الاك posal dll ge‏ 
عليه. 


tal‏ عي قاين لاق Gack‏ من 
طرق المراجعة. 


يجري اختيار أعضاء الهيكة 
من القضاة العاملين gl‏ من 
المتقاعدين في مضنت الشوف 
على أن لا تقل درجة أي منهم 
عن السابعة عشرة. 

USUI It‏ العام التمييزي 
امه الملا كقة ها له يكن كن 
ارتكب الجريمة gi‏ أسهم فيهاء 
عندهأ يعين بمرسوم يتخذ في 
مجلس الوزراء قاض لا تقل 
درجته عن السابعة عشرة للقيام 
alga,‏ القاكب العام التمميزى 
لتولي الملاحقة في الجريمة 
فقط. 


يعين وزير العدل بعد موافقة 
Gules‏ الصا الأعلى Sl‏ 
الذي سيولج بالتحقيق في 
الجريمة من درجة لا تقل عن 
درجة القاضي المحال أمامه. 

تطبق الأصول المنصوص 
عليها في المواد 345 وما يليها 
في ملاحقة ومحاكمة من سبق 
as‏ 

يتولى رئيس الهيئة القضائية 
المعينة مهام الرئيس الأول 


المادة 353 - إذا كان للقاضي 
المدعى عليه بجنحة أو MOGs‏ 
ناشئة عن الوظيفة أو خارجة 
Ly ie‏ ريك gi Pew gi‏ 
محرض أو مخبئ فإن الملاحقة 
E geen‏ 





انالك ويس Piece et‏ 
معرفة هوية الشريك أو المتدخل 
أو المحرض أو المخبئ أو 
تعذرت ملاحقته أو تأخرت فلا 
يؤثر ذلك في ملاحقة القاضي 
والنظر في دعوأه. 


المادة 354 إذا ارتكب أي 
من رئيس مجلس القضاء الأعلى 
ورئيس مجلس شورى الدولة 
والناكت العام التمييزق, ورش 
ديوان المحاسبة ورئيس A428‏ 
التفتيش القضائي جريمةء من 
نوع الجنحة أو الجناية خارج 
meer nor‏ انك نامه ينها اى 
بمناسبتها فيحاكم all‏ هيئة 
We gr Ove aye Fo es‏ 
الوزراء بناء على اقتراح وزير 
العدل. 


قانون رقم 328 ~ صادر في 2001/8/2 


Linus 366‏ من قان 
العقويات وفي sh gol‏ 376 
die 3785 3775‏ وقي shyall‏ 
3 حتى 472 dio ed‏ 
وقي المادتين 138 و141 من 
قانون القضاء العسكري. 
تحال الدعاوى المتعلقة بهذه 
الجرائم والتي هي قيد النظر 
أمام القضائين العسكري والعادى 
إلى الان التي gill‏ تيدر 
Glade‏ المدنيين والعسكريين 
غي لشو اء agus ot (Lisl‏ 
الإحالة. 


الفناوة 357 — لف الب 
الج cast ll ca‏ الأول لمعك 
التمييز رئيساً ومن أربعة قضاة 
4ن sien Nae ik‏ انها 
يعينون بمرسوم يتخذ في 
مجلس الوزراء els‏ على اقتراح 
وزير العدل وموافقة مجلس 
اقام ole!‏ 


يعين في المرسوم قاض 
إضافي أو أكثر ليحل محل 


تنحيته أو رده أو انتهاء خدمته. 
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لمحكمة التمييز في مجال 
الموافقة على توقيف القاضي 
المدعى عليه. 


الباب الخامس 
المجلس العدلي 


المادة 355 تحال الدعاوى 
Ve‏ اا الول ای 
مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. 


المادة 356 ينظر المجلس 
العدلي في الجرائم الآتية: 


أ الجرائم المنصوص عليها 
فخت الغادة 336 شتا من 
قانون العقويات. 

ب - الجرائم المنصوص عليها 
فی قانون 1958/1/11. 

ج - جميع الجرائم الناتجة عن 
صفقات الأسلحة والاعتدة 
التي عقدتها أو تعقدها وزارة 
الدفاع الوطني والجرائم 
aa gal‏ بو ار اع 
عاو ا اک 
عليها في المواد 351 حتى 
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العام التمييزي لدى !! محو 3 
العدلى بالجريمة ويحيل إليه 
ملف التحقيقات. 


المادة 362 للمحقق العدلى 
أن يصدر جميع المذكرات التي 
يقتضيها التحقيق دون طلب من 
النيابة العامة. إن قراراته في هذا 
الخصوص لا تقبل أي طريق من 
طرق المراجعة. 

يضع يده على الدعوى 
بصورة موضوعية. إن أظهر 
التحقيق وجود مسهم في 
الجريمة فيستجوبه بصفة مدعى 
عليه ولو لم يرد اسمه فی عداد 
من انكرت كلدي SUD‏ 

للنيابة العامة أن تدعي las‏ 
ادعائها الأصلي وعلى لفون 
يستجويه daa:‏ مدعى عليه. 

المادة 363 مع مراعاة 
أحكام المادة السابقة يطيق 
المحقق العدلى الأصول المتبعة 
انام فاه Yas ME bs gaa‏ 
مدة التوقيف المنصوص عليها 
فى المادة 108 من هذا القانون. 

للثائب العام التمييزي أن يطلع 


قانون رقم 328 صادر في 2001/8/2 


يمثل النيابة العامة لدى 
المجلس العدلي النائب العام 
التمييزي أى من ينيبه عنه من 
معاوئيه. 

المادة 358 إذا تعذر على 
ud ol‏ الأول لمتحكفة ال cl‏ 
يترأس هيئة المجلس فيتولى 
ركئاسته العضى المعين الأعلى 
رتبة. 

المادة 359 ينعقد المجلس 
العدلي في قصر العدل i‏ 
بيروت أو في مكان وقوع 
الجريمة عند الاقتضاء أو فى أي 
مكاح د موتو ىنمي إذا 
تعذر انعقاده في قصر العدل في 
بدروت . 

المادة 360 يتولى النائب 
العام التمييزي أو من يذيبه dic‏ 
من المحامين العامين لدى النيابة 
العامة التمييزية مهام تحريك 
الدعوى العامة واستعمالها. 

يتولى التحقيق قاض يعينه 
وزير العدل بناء على موافقة 
مجلس القضاء الأعلى. 

المادة 361 يدعي النائب 


قانون رقم 328 ~ صادر في 2001/8/2 


إذا كان قد توفى أى تعذر 
عليه ذلك فعلى رئيس المجلس 
العدلي أن بصدر مذكرة إلقاء 
قبض في حق المتهم عند البدء 

المادة 365 تبلغ النيابة 
العامة التمييزيةء قبل موعد 
الجلسة بخمسة أيام» كلا من 
المتهمين صورة عن قرار الاتهام 
وعن قائمة شهود الحق العام. 
يبلغ المتهمون النائب العام 
التمييزي» قبل خمسة أيام من 
ee Weg‏ قاكية Nejc‏ 
peal iil‏ الت جهن أن 
يقدم شج المد nett‏ و 
بشهوده يبلغ نسخة عنها من كل 
من النيابة العامة التمييزية ومن 
المتهم قبل خمسة أيام من موعد 
الجلسة. 

المادة 366 (معدلة 
بموجب القانون رقم 711 
تاريخ 9/12/2005( 
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على ملف الدعوى Shy‏ يبدي ما 
براه من مطالعة أو طلب. 
للمتضرر أن يقيم دعواه 
الشخصية تبعاً للدعوى العامة. 
المادة 364 بعد اكتمال 
Gill peas elidel‏ الا 
Steal‏ فى E‏ 
يقرر المحقق اعد بنتيجة 
تدقيقه فى التحقيقات وأوراق 
لكوي إن سكع oe‏ هن 
الد عليه ]نا اكوا مد و إخالعة 
على المجلس العدلي. 
تراعى في قرار الاتهام 
الصادر عن المحقق العدلي 
الأصول التي تنظم وضع مضبطة 
الاتهام من قبل Bagi‏ الاتهامنة. 
على المحقق العدلي أن يضدر 
E EERE‏ 
اا و أل س ا 
te,‏ على tit Gib‏ العا 
التمييزي» أن يصدرها ولى بعد 


رفع يده عن الدعوى. 


.9/12/2005 نص المادة قبل تعديلها بموجب القانون رقم 711 تاريخ‎ (I) 
تجري المحاكمة أمام المجلس العدلي» وجاهية كانت أم غيابيةء وفقاً لاصول‎ 
المحاكمة لدى محكمة الجنايات. يصدر المجلس حكمه وفقاً للاصول ذاتها.‎ 
لا تقيل أحكام المجلس العدلي أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.‎ 
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المرجع المختص بالنظر في طلب 
اعادة المحاكمة للاحكام الصادرة 


he 


المادة 367 للمجلس 
العدليء بناءً على طلب النيابة 
العامة التمييزية أو عفواء أن 
الدعوى بكامل هيئته أى بواسطة 
من ينتديه من أعضائه لهذا 


اقرخ 


قانون رقم 328 - صادر في 2001/8/2 


تجرى المحاكمة امام المجلس 
العدليء وجاهية كانت أم غيابية. 
فا لرن ااا لكف 
محكمة الجنايات. يصدر المجلس 
حكنة وفك للاضول داتها 

لا تقبل أحكام المجلس العدلي 
أي طريق من طرق المراجعة 
Gala‏ و قفي الجاورة اة 
Gal sc!‏ واغادة المحاكية: 


إن اتسين ادلي هى 
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قانون رقم 328 - صادر في 2001/8/2 


القسم السابع 
المسائل الاعتراضية 


شرط أن تكون عالقة أمام 
المرجع المدني قبل تحريك 
الدعوى العامة. 
و -القضايا الجزائية التى 
المادة 370 peeled! le:‏ 
الجزائى» عندما يدلى أمامه 
بمسألة اعتراضيةء أن يتأكد قبل 
الواضع بده عليها مما إِذا كانت 
جدية وما ]13 كان الفسيل Lig‏ 
ضروریا ولازما pune st)‏ في 
قيول الدفع بالمسألة الاعتراضية 
فيحددى مهلة لمراجعة القضاء 
الف te SS ep‏ عدن celal‏ 


المادة 368 ~ يدخل فى 
إختصاص القاضى الجزائى 
الواضع يده على الدعوى العامة 
أمر coll‏ فى كل دفع يثار أمامه 
مالم يشكل Uline‏ معترضة أو 
ينص القانون على خلاف ذلك. 
اعتراضية مستأخرة: 
| - قضايا الملكية العقارية 
والحقوق العينية العقارية 
الأخرى. 
ب - قضايا الجنسية. 
ج - قضايا الأحوال الشخصية 
ما خلا تحديد السن. 
35-3 القضايا الإدارية. 
ه _ القضايا المدنية التى يؤثر 
اليت فيها على a‏ 5( 4 تحقق 
عناصر الجريمة المدعى بها 


قانون رقم 328 صادر في 2/ 8/ 2001 


a جنا ننه لا شل‎ Slates 


5 
سنوات. 


ااا فی أن کر ا 
الادلاء بمعلومات حول 
الجريمة تهديدا لحياة أو 
سلامة الشخص المستمع 
إليه أو عائلته أو أحد 
أنسيائه. 


يجب أن يكون القرار معللا 
والمنازية القن افك Lp vie‏ 


لإصدارة. 


OG‏ هوي ی هران 
ف سير ا ضع إلى 
ea‏ و للدي 
الا اا ن كه ال 


المادة 370 (3): للمدعى 
عليه أن يطلب من القاضي 
الواضع يده على القضية كشف 
هوية المستمع إليه وفقا لأحكام 
eal!‏ الشسائقة في تحال jie‏ 
أن هذا الإجراء اتج peer‏ 
لممارسة حقوق الدفاع. 
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ap NECE EE 
se Abst ماخر العاضيئ‎ 
في الدعوى حتى البت في‎ 
:ذال بقل‎ dae eel الا‎ 
فيتابع السير في الدعوى.‎ 
إن استئخار النظر في الدعوى‎ 
E E EE 
SNe Gosh اتخاذ الإجراءات‎ 
الضرورية أو المستعجلة.‎ 
Py oe oe reer ger er 
+184 بسرت الا وق‎ 
#2011/8/24 صادر في‎ 


القسم السابع مكرر في 
إجراءات الحماية في جريمة 
الاتجار بالأشخاص 
المادة 370 (2): لقاضى 
Galas‏ إن coll glacial 8s‏ 
إفادة شخص يحوز على 
معلومات» بصفة شاهد» دون أن 
يتضمن المحضر هوية الشخص 
المُستّمّع إليه في حال توافر 
الشرطين التاليين: ` 
9 تكون جريمة الاتجار 
بالأشخاص» موضوع 
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مجلس الوزراء بناء على اقتراح 
وزير العدل. 


المادة 370 )5(: لا يجوز أن 
يقتصر التجريم على إفادة 
الشخص المُستمّع إليه وفقا 
لأحكام المادة 370 (2). 


المادة 370 (6): يعاقب من 
أفشى معلومات حول إجراءات 
الحماية المنصوص عليها في 
ا الهم باحس هن مدي 
إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 
عشرين مليون إلى ثلاثين مليون 
ليرة لبنانية. 


قانون رقم 328 - صادر في 2001/8/2 


يقرر القاضيء إذا تبين له أن 
get‏ الطب متو افزة: اما CHAR‏ 
الو Sper‏ مرو افق الشكهن 
المعني على ذلك إما إبطال 
lady pial daa‏ لأحكام 
المادة 370 )2( 


المادة 370 )4( (eee‏ 
عليه أن يطلب مواجهة الشخص 
المُستمّع إليه وفقا لأحكام 
المادة 370 )2( وفى هذه الحالة 
يعود للقاضي أن soi‏ الاستعانة 
oli a‏ تجعل صوت هذا 
الشخص غير قابل للتحديد. 


تحدد دقائق تطبيق أحكام 
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قانون رقم 328 - صادر في 2001/3/2 


القسم الثامن 
دعوى التزوير 


التحقيق والكاتب كما يوقعان 


فلي المستئد تحت عبارة Ny‏ 
ener)‏ 


يحفظ المستند المشتبه فيه 
والمحضر في دائرة التحقيق. 

المادة 373 إذا كان 
etal‏ المدعى oad‏ :فى 
اهاي ee‏ اا Pe Th‏ 
رئيس الدائرة المسؤول فيها قبل 
نقله إلى دائرة التحقيق. ويلتزم : 
بتسليمه إليها فور إبلاغه قرار 
قاضى التحقيق. إذا امتنع عن 
ذلك E‏ قاضي التحقيق 
كزارا cee‏ و 
بالمستند. 

إذا تبين لقاضي التحقيق أن 
ليس ثمة سبب مشروع لامتناعه 


الباب الأول 
دعوى التزوير الأصلية 


المادة 371 - عندما يعلم 
النائب العام بوجود مستند فى 
er ae en eee‏ بقع 
فى أنه مزورء ينتقل بنفسه أو 
ب sal‏ معاوثيه لإجراء 
المعاملات اللازمة لمعاينته 
وللتحقق من تزويره. كما يمكنه 
أن بأمر بنقل المستندات المشتبه 
فيها إلى دائرته. 

يدعي على مرتكب التزوير 
والمسهمين معه أمام قاضي 
التحقيق. 

المادة 372 - عندمأ يضم 
قاضي التحقيق يده على الدعوى 
يوعز إلى كاتبه أن ينظم محضراً 
المشتبه في تزويره. 


قانون رقم 328 ~ صادر في 2001/8/2 


أو إدارية أو La, it‏ مس 


من تذرع ; itunes‏ مت مشنيا فى 


تزويره ملزم بأن يوقع عليه. 

يودع هذا المستند فى 
صندوق الأمانات لدى ال 
مذيلا بعبارة «لا يبدل». 

المادة 376 - لقاضي التحقيق 
أن يستعين بالخبرة الفنية 
لمطابقة الخط والتوقيع الواردين 
في المستند المشتبه في تزويره 
مع ما يمكن توافره من تواقيع 
آى كتكائنات aul ae‏ أن 
يستكتب المدعى عليه مباشرة أو 
بواسطة أهل الخبرة فإن ol‏ 
فيدون ذلك فى محضر 
استجوايه. ١‏ 

المادة 377 إن الأوراق 
العادية تصلح مداراً للمقابلة 
والميطايقة GUN,‏ :اذا رافق 
عليها المدعي والمدعى عليه. 

إذا كان حائزها من غير 


الموظفين الرسميين فتطبق في 
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da‏ بمبلغ يتراوح بين مايتي 
آلف ومليون Boal‏ 


يطبق حكم هذه المادة على 
sled al‏ اذى حرو 
المستند المشتبه في تزويره. 

المادة 374 عند whe‏ 
atau‏ الرسمي يكز pedal)‏ 
اللسووويع: لدو dhe Sy gue‏ ا 
له يصدقها قاضي التحقيق 
واف 

اكان الف نوها لدف 
موظف رسمي فتقوم الصورة 
ااا Weasels‏ 
حين رده إليه. يمكن لهذا 
الموظف أن يعطي نسخاً عن 
pyar‏ امعان نيو اسان 
إلى أن أصلها مودع لدى قاضي 
التحقيق لغرض التحقق من 
تزويره. 

إذلاكاق sina‏ ورف رف 
سجل لا يمكن نزعها die‏ 
فلقاضي التحقيق أن يقرر جلب 
ae |‏ إلى Pec‏ 


المادة 375 ne‏ يجور إدعاء 
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من مراحل الدعوى» أن يطعنوا 
بتزوير مستند أبرز في القضية. 

المادة 380 - aii‏ الإدعاء 
الطارئ بالتزوير إلى قلم 
eee |‏ الناظرة قن الوعوف: 
eee‏ و sia ictal‏ 
الذي يدعي تزويره والأدلة على 
ذلك. 

Just <. 381 Salad‏ الك 
اتشاظرة فى الدعوى الادعاء 
الطارئ إلى النيابة العامة لإبداء 
مطالعتها ولها أن تستأخر النظر 
في الدعوى الأصلية إلى أن 
يفصل المرجع القضائي المختص 
في دعوى التزوير الطارئة شرط 
أن يكون الفصل في الدعوى 
الأصلية متوقفاً على ما ستؤول 
sll cs geull «ull‏ 3 

إذا كانت الدعوى الأصلية 
المساقة أمامها مقتصرةٌ على 
التعويضات الشخصية فتؤجل 
النظر فيها إلى أن يحكم في 
دعوى التزوير. 

gates 3] 4383 Sati‏ قران 


ميرم بعدم وجود التزوير فعلى 
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إلزامه على تسليمها أحكام المادة 


نين هذا القاتوت: 


Go—>— -378 المنادة‎ 

التحقيقات فى دعاوق التو 

laa,‏ للأصول المتيعة في سائر 
الجرائم. 


لكل من النائب العام ومن 
قاضي التحقيق أن يدخل مساكن 
الأشخاص الذين يشتبه فيهم 
بأنهم يقلدون أختام الدولة 
الرسمية ويزورون مسكوكاتها 
وأوراقها النقدية وطوابعها 
او ان لون يكل اده 
الأشياء المقلدة أو المزورة إلى 
الأراضي اللبنانية أى يتوسطون 
في تداولها حتى ولى كانت 
مساكن هؤلاء الأشخاص خارجة 
عن نطاق صلاحيته. 


الباب التاني 


دعوى التزوير الطارئة أو 
الفرعية 


المادة 379 للنيابة العامة 
ولسائر الفرقاءعء فى أي مرحلة 
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تقضي بإبطال مفعول المستند أو 
بإعادته إلى حاله الأصلية بشطب 
ما أضيف إليه أى بإشبات ما 
لقنا فق 

Quan‏ المستند في هذه الحال 
بخلاصة عن حكم المحكمة. تعاد 
EE ER‏ دارا 
للمقائلة والعظابقة الى سارها 


المادة 384 - تطبق فى 
دعوى التزوير الطارئة الأصول 
نفسها التي تطبق في دعوى 
التزوير الأصلية. 
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المحكمة التى استأخرت النظر 
في الدعوى الأضلية فسني انعا 
التزوير الطارئ أن تقضي على 
مدعي التزوير بغرامة تتراوح 
كين gel Gailey AN teas‏ 
إضافة إلى العطل والضرر. 


المادة 383 إذا حكم بتزوير 
لشتني ادق ی ت 
کف dlls‏ وا5 ذا حكم 
بتزوير مستند رسمي تزويرا 
كاملا si‏ جزئياً فعلى المحكمة 
التي تبت في دعوى التزوير أن 
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الفسم التاسع 
الإجراءات الواجب اتباعها Q‏ حال ففدان 
أوراق الدعوى أو الأحكام الصادرة فيها 


أحكام المادة 373 من هذا 
القانون. لمن أخذت منه الصورة 
المصدقة أن يطلب تسليمه 
صورة مطابقة دون أن يتحمل 
أي نققات. 

المادة 387 - لا يترتب على 
فقدان النسخة الأصلية من الحكم 
أو القرار إجراء محاكمة جديدة 
متى كانت طرق الطعن فيه قد 
استنفدت. يكتفى بخلاصة القرار 
إن لم يتيسر الحصول على 
صورة رسمية مصدقة عنه. 

المادة 388 إذا فقدت أوراق ' 
الدعوى أى التحقيق كلها أو 
بعضها قبل صدور قرار فيها 
فيعاد التحقيق LIS‏ أو جزئيا. 


إا اة الدغوئ شن لظن 


المادة 385 إذا سرقت أو 
فقت أن كلقت iM Wns)‏ 
العف كين ohn‏ إن اراق 
الدعوى أو التحقيق كلها أو 
بعضها قبل صدور قرار فيها 
فتتبم الإجراءات المقررة فى 
المواد الآتية. : 

المادة 386 إذا وجدت 
فا ee a‏ 
عق Sasi‏ القوان فكو Alas‏ 
النسخة الأصلية وتحفظ فى 
مکانها. ١‏ 

pee rer oe |‏ ال 
موجودة لدى موظف رسمي أو 
أي شخص أخر فيقرر رئيس 
المحكمة التي أصدرت الحكم أو 
القرار إلزامه بتسليمها إلى قلم 
المحكمة. إن أبى فتطبق بحقه 


فتعاد المعاملات leap‏ من القسم 
المفقود من الأوراق. 

المادة 390 إذا فقدت أوراق 
اليغوي إن العفو هنا ان 
oils, luda,‏ اش الاس 
عن الك أن اراو الزن ته 
موجودة أو کان ثمة صورة 
رسمية مصدقة عن گل منهماء 
ails,‏ الصو فيد abel Bill‏ 
محكمة التمييزء فلا تعاد 
ارا اة 

فيال تقض القران ف 
es‏ الجوانالسايقة: 
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تراه من التحقيق فيها. 


إذا فقدت الدعوى يكاملها 
ا 
للأصول. 

Stet‏ 3389 فقي أعسك 
الحكم أو القرار ولم يعثر على 
صورة رسمية مصدقة عنه ولا 
فی کاس ای غل دور 
مصدقة Wie‏ وإنما عثر على 
قرار الظن أو قرار الاتهام 
فيصار إلى إجراء محاكمة وإلى 
إصدار حكم جديد. إذا لم يكن 
في ملف الدعوى قرار الظن أو 
الاتهام ولم يعثر على صورة 
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القسم العاشر 
fe!‏ أصول العفو الخاص 


في إنفاذ العقوبة أى إبدالها 
بغيرها في خلال عشرة أيام على 
الأكثر. 

المادة 394 ~ يضع رئيس 
نخاش القضاء الأعلى gl‏ من 
ينتدبه من أعضاء المجلس تقريراً 
bags‏ عن وقائع القضية وعن 
Us‏ "القن satu‏ اليا ادك 
وعن أسباب طلب العقى وعن 
رأيه في الطلب. 

المادة 395 ~ ينظر مجلس 
اهماد الع دعت اع يا 
مقرره وإطلاعه على الأوراق» في 
ل ail‏ اس إل ال 
عليه وقي الاد الق ارتكن .عليها 
الحكم وقي أسباب 5 العفى أو 
تهات عقوية SUA‏ أن 
إبدالها بغيرها ويبدي رأيه سراً 
في رد الطلب أو قبوله مع 


المادة 391 تناط بمجلس 
القضاء الأعلى .هملاحية Peed‏ 
فى oli‏ العقلى الخاص الي 
يقدمها المحكوم عليهم بعقوبة 
الإعدام بحكم مبرم أو التي 
يلها ر 
المادة 392 يرقع طلب 
العفى الخاص عن عقوبة الإعدام 
إلى رئيس الجمهورية مباشرةٌ أو 
بواسطة وزير العدل بموجب 
استدعاء يوقعه المحكوم عليه أو 
abs,‏ أو sai‏ أقراد عائلته. 
يعقى الاستدعاء من رسم 
الطابع ومن الرسم القضائي. 
المادة 393 عند انيرام حكم 
بالإعدام يحيل وزير العدل ملف 
الدعوى مشفوعا بتقرير النائب 
العام التمييزي على مجلس 
القضاء الأعلى الذي يبدي رأيه 
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الجمهورية طلب العفو فلا يجوز 
للمحكوم عليه بالأشغال الشاقة 
المؤيدة أو لمدة عشر سئوات 
على الأقل أن يجدد طليه قبل 
انقضاء ثلاث سنوات في الحالة 
الأولى وسنتين في الحالة الثانية 
على نلاه یران الین 

يجوز له تجديد طلب العقو 
Tie Laat wa,‏ ى الأحوال 
eal‏ 

Pe Pe ee Oc ee reer 
ثانية إذا كان الشكم قاضنيا‎ 
بالغرامة أو بالحبس سنة أو أقل.‎ 
غير أن ذلك لا يحول دون‎ 
استعمال رئيس الجمهورية حقه‎ 
في الأمر بعرض طلب العفو‎ 
الجديد على اللجنة.‎ 

المادة 399 إذا استجاب 
رئيس الجمهورية لطلب العفو 
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اقتراح إبدال عقوبة الإعدام 
بغيرها ويضع تقريراً يرفعه إلى 
وزير العدل. 

المادة 396 يؤلف مجلس 
القضاء الأعلى لجنة من ثلائة 
من أعضائه للنظر في باقي 
للات الغو الاش ا قا 
للأصول السابق بيانهاء أن تبت 
في طلب العفو عن الأحكام 
القاضية بعقوبات جنائية غير 
الإعدام أو ata ob sar‏ 

oe 399 Saal‏ ا 
تقديع طلت العفو S|‏ ال 
الود إذا كان قاضيا dal oils‏ 
أو بالحبس أقل من سنة إذا لم 
يكن المحكوم عليه موقوفاً وذلك 
بناء على إشعار يرسله رئيس 
Ta LI‏ إلى الناكي العام soa‏ 
بورود طلب العفى عليها. 


المادة 398 إذا رد رئبس 
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القسم الحادي عشر 
في الرقابة القضائية على أماكن التوقيف 
والسجون وي حماية الحرية الشخصية 
من التوقيف غير المشروع 


- لكل من هؤلاء أن pals‏ 
المسؤولين عن أماكن التوقيف 
ge aN‏ الا Std‏ ع 
بإجراء التدابير التى يقتضيها 
الت والهها كر © 

المادة 403 على كل من 
alll Cat‏ الا اني of‏ اليا 
eine‏ المنقرد الجزائىء 
كل ضمن حدود semua‏ 
عندما يبلغه خبر توقيف أحد 
الأشخاص بصورة غير 
مشروعة» أن يطلق سراحه بعد 
أن يتحقق من عدم مشروعية 
إحتجازه. إذا تبين لأي منهم أن 
هناك Low‏ مشروعا موجبا 
للتوقيف فيرسل الموقوف في 
الخال إلى poll‏ الهاي 


المادة 400 تنفذ القرارات 
القاضية بالتوقيف بوضع المقرر 
توقيفهم في أماكن التوقيف. 
يحبس المحكوم عليهم وتنفذ 
الأحكام الصادرة في حقهم 
بوضعهم في السجون. 

المادة 401 تحدد وتنظم 
أماكن التوقيف والسجون 
بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. 

المادة 402 يتفقد كل من 
النائب العام الاستكنافي أو المالي 
وقاضي التحقيق والقاضي 
المنفرد الجزائي» مرة واحدة في 
Ga oe oes |e Renee, | mere‏ 
في أماكن التوقيف والسجون 
التابعة لدوائرهم. 
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aera apres |‏ واا 
وعشرين dels‏ فينتهي تنفيذ: 
في التو الال ليده اة 

- يبتدئ تنفيذ مدة العقود 
pel ete ee an ere‏ ا 
يوم القبض على المحكوم علد 
إا لكك gee Ore‏ ية 
ا 

المادة 407 إذا حكم يبراء: 
geal‏ أن اغى عة م 
الجريمة التي أوقف من أجله 
فيجب حسم مدة التوقيف من 
المدة التي يحكم عليه بها في أي 
جريمة أخرى يكون قد ارتكبها 
قبل أو أثناء توقيفه. 

المادة 408 يكون حسم 
مدة التوقيف عند تعدد العقويات 
EGE EERE‏ 
والمحكوم بها على المدعى عليه 
ا ال من ارت ا 
أولا. 

المادة 409 إذا كانت 
المحكوم عليها حبلى فيؤجل 
تنفيذ عقوبتها حتى انقضاء مدة 
رة انان على peal‏ 
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eal gle Ludo ول‎ yoidall 


و 


تقدم فيلاحق مسلكيا. 
المادة 404 يقوم بإنفاذ 
الأحكام الكرافة العرومة الاد 
عن كاك eS ey SL,‏ 
gen ea CECT‏ العام لد 
يقوم القاضي المنفرد الجزائي 
gis Yh sls‏ الخدا ره عه 
بموجب تكليف bs‏ لقوى الأمن 
lata‏ = 
المواد 53 وما يليها حتى المادة 
ree 5‏ عن انون الات 
الوا 119 ضقي 117 ا 
الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة 
مدة العقوية. 


إذا كانت Siu‏ عقويبة 
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المادة 413 إذا حك 
بالتعويضات الشخصي 
وبالنفقات القضائية وبالغرامة 
وكانت أموال المحكوم عليه ل 
تفي بذلك كله» فيجب اتبا 
الأولوية الآتية في التنفيذ. 
او ا 
ب - النفقات القضائية. 
ج - الغرامة. 

المادة 414 تنفذء بناءً على 
لعن pet ly SaaS‏ 
الت اة اب ECE ie‏ 
بها وما عجله من رسوم 
ومصاريف قانونية وفقا لأحكام 
E NERA E‏ 

المادة 415 على المحكوم 
عليه بالنفقات القضائية أن 
يدفعها إلى صندوق خزينة 
الدولة فى مدة عشرة أيام من 
تاريخ إقثارة بعد أن يصيح 
الحكم Ae ee‏ إذا تلقف عن 
الدفع فيقرر النائب العام حيسه 
مدة أربع وعشرين ساعة عن كل 
رة Nl‏ لشرة. لا يحور أن 
تجاوز مدة الحبس ستة أشهر 
كما لا يجوز حبس المحكوم عليه 








المادة 410 إذا كان 
المحكوم عليه بعقوبة مائعة أو 
مقيدة للحرية bles‏ بمرض 
يهدد حياته بالخطر فيمكن تنفيذ 

ا112 اسه 
بالجنون أو بمرض عقلي خطير 
المحكوم عليه بعقوبة مانعة أو 
Lyall Boks‏ فلاب العامة أن 
تأمر بوضعه فى أحد 
المستشفيات المعدة للأمراض 
العقلية. تحسم المدة التي 
يقضيها في المستشفى من مدة 
العقوبة المحكوم عليه بها. 

إذا استمر مرضه فتطيق فى 
حقه أحكام القانون المتعلق 
بالمرضى العقليين. 

المادة 412 - يطلق سراح 
الموقوف عند صدور حكم 
بإعلان البراءة أى بإبطال 
التعقبات أو بعقوبة لا يقتضي 
تنفيذها الحبسن أن عند دور 
حكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا 
كان الموقوف قد أمضى فى 
توقيفه الاحتياطي 1s sil Bao‏ 
المحكوم عليه بها. 


قانون رقم 328 صادر في 2001/8/2 


توقيفه المبلغ المطلوب منه بكامله 
القرار باستبدال الحبس بالغرامة 
والتفقات القضاشة Ley‏ 

wie 419 duet‏ وفاة 
dale p Saal‏ أو قرارة أن قات 
الأهلية تحصل النفقات القضائية 
والقوامة Si sas‏ .وذازة الفا كنا 
تحصل الأموال الأميرية. 

المادة 420 لا ينفذ الحكم 
لجنة العفى وموافقة رئيس 
الجمهورية. 

ينفذ الحكم بموجب مرسوم 
يحدد مكان ووسيلة التنفيذ. 
الآحاد والجمع والأعياد الوطنية 
وال 

لا ينفذ حكم الإعدام بالحامل 
إلا بعد انصرام مدة عشرة 
أسابيع على وضع حملها. 

المادة 421 يجري إنفاذ 
الأشخاص الآتى ذكرهم: 
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بدلاً من النفقات القضاكية إذا 
كان اش دا ات الخريمة: 

إذا تجاوزت مدة توقيف 
المدعى عليه عقوبة الحبس 
المحكوم عليه بها فيحسم ما 
تاها nS eed | reo (eee‏ 
القضائية المحكوم بها وفقاً للبدل 
المشار إليه أعلاه. 

المادة 416 تطبق قاعدة 
pea‏ ا فى العادة SS‏ يق 
قانون العقوبات على النفقات 
القضائية. 

المادة 417 إذا نفد 
حا tip‏ لد 
Serre ea pee er‏ 
القضائية فيتلاشى دين الخزينة. 

المادة 418 إذا حبس 
المحكوم عليه sas!‏ للغرامة 
والنفقات القضائية وأظهر رغبته 
وهى في السجن في أن يفي 
eer‏ كا ادر Geer‏ الشاكن 
العام أو من يقوم مقامه 
بإخراجه من السجن وإحضاره 
إليه لدفع الأموال المترتبة بعد 
حسم القيمة التي توازي المدة 
التي قضاها في ا 
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(aye aa‏ كاف ead‏ يرود 
alys‏ إن Rol Alacer‏ 
به. يدون ذلك فى محضر خاص 
ae seas‏ 

اناده 423 طن كانت 
المحكمة التى أصدرت الحكم 
یر قاد اا ر بين 
ذكروا في الفقرات (I)‏ و (ب) 
و(د) من المادة 421 من هذا 
القانون في المكان الذي تم فيه 
التنفيذ. 


كلق" صنو رة عن هذا الم 
مدة أربع وعشرين ساعة في 
مكان تنفيذ الحكم. 
الحكم في ذيل أصل الحكم 
المحفوظ لدى المحكمة. 

المادة 424 يحظر نشر أي 
بيان فى الصحف يتعلق بتنفيذ 
إليه فى المادة السايقة. كل 
مخالفة لهذا الحظر يعرض 
عليها في المادة 420 من قانون 
العقوبات. 


قانون رقم 328 - صادر في 2001/8/2 


| رئيس الهيئة التي أصدرت 
الحكم. عند تعذر حضوره 
كلك ال الأول ا 
التمييز قاضياً لهذا الغرض. 

ب - الثاكب العام لدى المحكمة 
التى أصدرت الحكم أو sai‏ 
nee‏ 

ا و ا ر 
اا ا spar Ge‏ 
مكان التتقيذ. 

د ۔ GIS‏ المحكمة التى أصدرت 
الحكم. ١‏ 

ه ‏ محامي المحكوم عليه. 

و - أحد رجال الدين من الطائفة 
ا ن ااا 
علبه. 


5 


5 - مدير السجن. 

ح قاقد الشرطة القضائية في 
بيروت أو من ينتديه أو 
als‏ سوت ادرف الان اله 
مكان التنفيذ أى من ينتدبه. 

ط ‏ طبيب السجن أو الطبيب 
الشرعي في المنطقة. 

المادة 422 يسأل القاضى 
sail gta‏ إل ف الق 

ا و افا اک 
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ثانون رقم 328 - صادر في 2001/8/2 


القسم الثاني عشر 
إشكالات تنفين الأحكام الجزائية 


يقضى بالتصحيح في غرفة 
المذاكرة ويدون التصحيح الذي 
Sisal‏ 
ال القن احرف sR‏ 
بالنظر في طلب تفسيرة. Si‏ تقضي 
به يعد استطلاع رأي النيابة 
العامة. 


Gil ب رقم يد‎ 425 Sala 
lips 


المادة 426 إذا وقع في 
لحك إن القن ان E Sie‏ 
اعفد مراع لواف ككنا 
مادي بحت سواء أكان كتاييا أم 
حسابياًء فيمكن لهذا المرجع أن 
يصحح الخطأ من تلقاء نفسه أو 
بناء على طلب أحد فرقاء 


seal 


قانون رقم 328 - صادر في 2001/8/2 


القسم الثالث عشر 
أحكام انتقالية 


الماده 9 يعمل og‏ 


المادة 428 يلغى قانون 
القانون يعد مرور ثلاثة أشهر 


أصول المحاكمات الجزائية الصادر 
في 8 وتعديلاته» كما | على نشره فى الجريدة الرسمية. 
التشريعية المخالفة أو المتعارضة 


gill 13a as 
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الفهرس 
قانون رقم 328 صادر في 2001/8/2 الجريدة الرسمية ‏ العدد 
38 تاريخ 2001/8/7 aR sae etuend‏ ع ا 0 
قانون أصول المحاكمات الجزائية eee ren ere‏ 0 
أحكام عامة Se A SOS‏ ور أ ai ai RO‏ الت wit‏ م و PF‏ 
النتضوع: الات بولقو اة E‏ 
القسم الأول: النبابة العامة ا 000 
الباب الأول: مهام النائب العام لدى محكمة التمييز es‏ 
الباب الثاني: مهام النيابة العامة المالية E‏ 
الباب الثالث: مهام النيابة العامة الاستئنافية وإجراءاتها في 
الجريمة المشهودة 1 I SP SEES‏ 
الفصل الأول: مهام aul}‏ العامة الاستثنافية LO e‏ 
الفصل الثاني: إجراءات النيابة العامة في الجريمة المشهودة ... 18 
القسم الثاني: الضابطة العدلية ctbhias‏ ا 0000 
الباب الأول: أشخاص الضابطة العدلبة م ف مم ا ب ا 29 
الباب الثانئى: إجراءات الضابطة العدلية فى الجريمة المشهودة 
cae tmadsstels ene‏ ل 


الفصل الأول: اجراءات الضايطة العدلية فى الجريمة_المشهودة . 26 
الفصل الثانى: إجراءات الضايطة العدلية خارج الجريمة 


القسم الثالث: قضاة التحقيق ووظائفهم eA asas‏ لوو مث ع DS‏ 
الباب الأول: تحظيم دوائر التحقيق 1 DB? een‏ 
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الباب الثاني: وظائف قاضي التحقيق في الجرائم المشهودة .... 34 
الباب الثالث: وظائف قاضي التحقيق في الجرائم غير المشهودة . 35 


الفصل الأول: أحكام عامة eae ss‏ ل ONO‏ 
الفصل التانى: أدعاء النياية العامة الاستئنافية أمام قاضى 
التحقيق ... ; ESLA‏ لل وو و 64.54.28 86 
الفصل الثالث: إدعاء المتضرر مباشرة من الجريمة أمام قاضىي 
التحقيق O‏ 
الباب الرابع: إجراءات التحقيق عع wed Seas‏ يع لدو الاب و ار AO:‏ 
الفصل الأول: الدفوع الشكلية Se‏ حي ل كص ف الوا ب وي الج ب ADs cuca‏ 
الفصل الثاني: استجواب المدعى عليه ب Re‏ 
الفصل الثالث: في سماع الشهود EEE‏ و حدس ار رون ا اك 
الفصل الرابع: في الانتقال والتفتيش وضبط الأدلة Fe ea Sed eats‏ 
الباب الخامس: القرارات التى يصدرها قاضى التحقيق خلال 
التحقيق Lee ere Geeta ere‏ : ال ع وم يا BA:‏ 
الفصل الأول: قرارات الدعوة والإحضار والتوقيف sa sf‏ ام وري of‏ 
الفصل الثاني: قرارات إخلاء السبيل ل و ب ا SO nog‏ 
الباب السادس: قرارات قاضي التحقيق بعد alia‏ التحقيق O a‏ 
القسم الرابع: الهيئة الاتهامية GP 6. 0 Era VEL ahead Beat‏ 
الباب الأول: ألهيئة الاتهامية كسلطة اتهام م وف pe‏ ا ا OP‏ 
تكون الجرائم متلازمة Gean Sis SEE OR ee‏ 
الباب الثاني: الهيئة الاتهامية كمرجع استئنافي (er oe‏ 
الباب الثالث: حق التصدي TPL ete tary ta eae ERE‏ 
الباب الرايع: اليت في طلبات إعادة الاعتبار ع AECL‏ 


القسم الخامس: أصول تبليغ الأوراق والقرارات الصادرة عن القضاء . 75 
القسم السادس: قضاء الحكم 0 ز ز زؤز ز ز EE a‏ 
الباب الأول: القاضي المنفرد الجزائي ل n‏ 
الفصل الأول: وضع القاضي المنفرد يده على الدعوى [i errr tee‏ 
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الفصل الثاني: أصول المحاكمة لدى القاضي المنفرد الجزائي ... 84 


الفصل الثالث: الاعتراض على الحكم الغيابي OF thet ee pentane‏ 
الفصل الرابع: إجراءات المحاكمة والتثبت من الأدلة لدى القاضي 
المنفرد ene‏ ا ا ا ااا 1 10 
الفصل الخامس: القرارات التي يصدرها القاضي المنفرد الجزائي 
في GLa‏ التوقيف OCR‏ سيد EEE E‏ دمي OF‏ 
الفصل السادس: الأحكام التي La suas‏ القاضي المنفرد Aes‏ 94 
الفصل السابع: الأصول الموجزة OS Ee ee Oe‏ 
الباب الثاني: محكمة الاستئناف كمرجع استئنافي لأحكام 
وقرارات القاضي المنفرد BOE antares thane tear Nance‏ 
الفصل الأول: ممارسة Go‏ الاستئناف Baracoa tatiana, none‏ 
الفصل الثاني: الأحكام التي يمكن استئذافها N 1 1 nase‏ 
الفصل الثالث: الشروط الشكلية لقبول الاستئناف OCs‏ 
Giant aa. Yui‏ ا OE‏ 
Lob‏ — أصول: قذي الاستكتاف 20000000 OF eset‏ 
الفصل الرابع: مفاعيل الاستئناف وأصول المحاكمة لدى محكمة 
الاستئناف ا LOE E‏ 
الباب الثالث: محكمة الجنايات ESSA EES‏ 
الفصل الأول: أحكام AA aia tctn as 90-6 dole‏ 
الفصل الثاني: الأعمال التي aged‏ للمحاكمة أمام محكمة الجنايات 105 
الفصل الثالث: أعمال المحاكمة Sade alee,‏ ا ا OG ie‏ 
الفصل الرابع: الأصول الخاصة يمحاكمة المتهم الفار من وجه 
العدالة ie es etna ee ee:‏ ا DE O a‏ 
الباب الرايع: محكمة التمييز 10000000 
الفصل الأول: صلاحية محكمة التمييز ee eee Tee Tee‏ 
الفصل الثاني: أسباب تمييز الأحكام الصادرة في القضايا 
الحناية 127 


StL فده‎ cee الوا هو نود “لد‎ E VETE ELEC oar eo وو اوه‎ ROE Te م‎ ED E < ee, lee es ار‎ ag اهو‎ a Oe ey ey وها‎ ew + ف‎ 


الفهرس 
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القفصل الثالت: أسياب a!‏ في قضابا اللحضصح 


والمخالفات و و و وود eA AE‏ وا الا ok‏ اوس او افر 
الفصل الرابع: أسباب تمييز القرارات الصادرة عن الهيئة 
الاتهامدة SC‏ لمشو ع nd ERR‏ و لريب و Lk‏ ملع ht‏ اام OS‏ لكا 
الفصل الخامس: الإجراءات والشروط المتعلقة يطلب التمييز ... 131 
اکان ieee ee‏ ا O e‏ 
الفصل السادس: النقض لمصلحة القانون NT‏ 
الفصل السابع: طلب إعادة المحاكمة م مقعم مو dest a is‏ مودي LIO‏ 
الفصل الثامن: طلب تعبين المرجع AA RS‏ 
الفصل التاسع: طلب تقل الدعوى Ge ee Le‏ ال ا وخ ا م TAO‏ 
الفصل العاشر: جرائم القضاة E O TIT‏ 
الباب الخامس: المجلس العدلي IR e 1 eee‏ 
القسم السابع: المسائل الاعتراضية Uae Sees‏ 
القسم السابع مكرر في إجراءات الحماية في جريمة الاتجار 
بالأاشخاص ee Aetna eRe Sw ee‏ عاو SES‏ ا SD o‏ 
القسم الثامن: دعوى التزوير 100000000011 
الباب الأول: دعوى التزوير الأصلدة Re OEE‏ ال ا 
الباب الثاني: دعوى التزوير الطارئة أو الفرعية nee ee‏ 
القسم التاسع: الإجراءات الواجب اتباعها في حال فقدان ...أوراق 
الدعوى أو الأحكام الصادرة فيها oe‏ حي نط ناسو وان ع حون So Gane‏ 
القسم العاشر: في أصول العفو الخاص E‏ 


القسم الحادي عشر: في الرقابة القضائنة على أماكن التوقيف 
والسجون وفي حمابة الحرية الشخصية من التوقيف غير 


ee ee ne Ow ete eee ee Sere ere ey eee. المشروع‎ 
OSes a القسم الثاني عشر: إشكالات تنفيذ الأحكام الجزائية مما‎ 
UTD ion sia ote nee ea eee القسم الثالث عشر: أحكام انتقالية‎ 
Ue oe ااا‎ OG الفهرس‎ 
ی‎ eee! اكمر كن‎ 
> ee 


مص س Cig Fee ee‏ 
جب سيم ہے ایی ارتا 
يا 


se 4 ducal 
فصل ال العامة‎ — wa a 
art . Sa. 
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